
الفصل الولل

المقدمة ولالدراسات السابقة

في هذا الفصل سنستعرض المقدمة بالضاافة إلي الدراسات السابقة التي
تناولت موضاوع الطلب علي الودائع المصرفية في السودان وسنركز علي الفترة

 م .2013م وحتي العام 1980من العام 

المبحث الولل

المقدمة

التجارية والتي  التمويل للمصارف  المصرفية من أهم مصادر  الودائع  تعتبر 
تحرص علي تنميتها ، فالودائع المصرفية وخاصة الودائع غير الجارية هي الححتي تحححدد
قدرة المصارف علي تمويححل المشححاريع التجاريححة والصححناعية ،  ولححذلك فححإن القححدرة
التمويلية للمصارف تتحدد بالودائع غير الجارية ، وتنبع أهمية الودائححع المصححرفية مححن
أهمية الدور الححذي تقححوم بححه المصححارف التجاريححة وذلححك بتمويححل قطاعححات القتصححاد
المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة . فحجم الودائححع المصححرفية هححو الححذى يلعححب
الدور الساسي في عملية التمويل وتحديد الموارد المتاحة للستثمار ومححدي تاثيرهححا
في النشاط القتصادى وذلك للمساهمة في عملية التنمية القتصادية ، لذلك يسححعي
الجهاز المصرفي لتنمية وإستقطاب الودائع المصرفية ، حيث أن زيادة حجم الودائححع
يعالج  مشكلة السيولة ويزيد مححن حجححم التمويححل المصححرفي وذلححك مححن خلل  إتبححاع
سياسات فعالة لزيادة حجححم الودائححع المصححرفية ومححن ثححم تعبئححة المححوارد للسححتثمار
لتحقيق معدلت عالية من النتاج والنتاجتية لتحقيق التنمية القتصادية والجتتماعية .

مشكلة البحث :

تعححاني المصححارف السححودانية مححن تحححديات كححبيرة فيمححا يتعلححق بإسححتقطاب
مدخرات الفراد والمؤسسات والشركات وبالتححالي فهححي تعححاني مححن مشححكلة جتححذب
الودائع المصرفية في ظل وجتود معوقات تحول  دون ذلححك ممثلححة فححي عححدة أسححباب
منها إرتفاع تكلفة الخدمات المصرفية وعدم الهتمام بالتسويق المصرفي بالضاححافة
إلي ثقافححة ووعححي بعححض المجتمعححات . وتنبححع مشححكلة البحححث مححن معرفححة العوامححل

المحددة للطلب علي الودائع المصرفية  عبر الجتابة عن السئلة التالية :

ماهى العوامل المحددة للطلب علي الودائع المصرفية ؟ .-
ما هى أفضل طريقة لتقدير دالة الطلب علي الودائع المصرفية ؟ .-
كيف يمكن أن نتنبأ بدالة الطلب علي الودائع المصرفية عبر محدداته ؟ .-
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أهداف البحث : 

يهدف البحث إلي إيجححاد النمححوذج المثححل لتقححدير دالححة  الطلححب علححي الودائححع
اا المصرفية  والوصول  إلححي توصححيات فيمححا يتعلححق بجححذب الودائححع المصححرفية تحقيقحح

لهداف التنمية القتصادية في السودان .

أهمية البحث : 

تححأتى أهميححة هححذا البحححث مححن خلل  أهميححة الطلححب علححي الودائححع المصححرفية
للقتصاد الكلي ولندرة البحوث في هذا الجانب في المكتبات السودانية .

فرضيات البحث :  

هنالك علقة طردية بين الطلب علي الودائع المصرفية  والدخل القومي .

هنالك علقة طردية بين الطلب علي الودائع المصرفية  والتمويل المصرفي .

هنالك علقة طردية بين الطلب علي الودائع المصرفية  والكثافة المصرفية .

هنالك علقة طردية بين الطلب علي الودائع المصرفية  والوعي المصرفي .

هنالك علقة عكسية بين الطلب علي الودائع المصرفية والتضخم .

هنالك علقة عكسية بين الطلب علي الودائع المصرفية  وتكلفة التمويححل ( هححوامش
المرابحات )  .

هنالك علقة عكسية بين الطلب علي الودائع المصرفية  وعائد الوراق المالية .

منهجية البحث:

تقوم  منهجية البحث علي المنهج الوصفي التحليلي  بالضاححافة إلححي منهجيححة 
 وحححتى1980القتصاد القياسي في تحليل متغيححرات النمححوذج خلل  فححترة الدراسححة 

 م .2013

حدولد البحث : 

م .2013م  إلي 1980السودان في الفترة  من 

مصادر البيانات :
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مصححادر ثانويححة وتشححمل المراجتححع ، رسححائل الماجتسححتير والححدكتوارة ، تقححارير
ومنشورات بنك السودان المركزي ، والجهاز المركزي للحصاء و النترنت .

يتكون البحث من أربعة فصول  :هيكل البحث : 

يحتوي الفصل الول  علي المقدمة والدراسحات السحابقة بينمحا يصحف الفصحل
الثاني الطار النظري للدراسحة حيححث نتعححرف علحي محححددات الطلحب علحى الودائحع
المصححرفية مححن الناحيححة النظريححة ويسححتعرض الفصححل الثححالث الطلححب علححي الودائححع

 م ويتناول  الفصل الرابع2013 م الى 1980المصرفية في السودان في الفترة من 
الدراسة التحليلية لتقدير نموذج الطلب علي الودائححع المصححرفية فححي السححودان فححي

اا الخاتمة نستعرض فيها مناقشة الفرضايات2013م وحتي 1980الفترة من  م وأخير
والنتائج والتوصيات  .

المبحث الثاني

الدراسات السابقة 

:2007-دراسة إبرهيم أحمد عبد المطلب (1  بعنححوان سياسححة إسححتقطاب الودائححع) 
وأثرها علححي نححوع وحجححم التمويححل المصححرفي – دراسححة حالححة المصححارف السححودانية

م .2004- 1995للفترة من 

تمثلت مشححكلة الدراسححة فححي ضاححعف الودائححع بالمصححارف أدي إلححي ضاححعف التمويححل
المقدم من تلك المصارف ، مما أدي لتعطيل المشححروعات القتصححادية والجتتماعيححة

والتنموية المختلفة في البلد.

وقد توصلت الدراسة إلي النتائج والتوصيات التالية :

ففي جتانب النتائج نجد ضاعف الوعي المصححرفي وقلححة إنتشححار الفححروع بالمنححاطق
الريفية ، حيث تتمركححز معظححم الفححروع بوليححة الخرطححوم وبعححض المححدن الكححبري
بالوليححات المختلفححة . وإرتفححاع نسححبة الودائححع الجاريححة لجتمححالي تركيبححة المححوارد
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بالمصححارف التجاريححة ، حيححث أن المصححارف فشححلت فححي إسححتقطاب الودائححع
الستثمارية التي تعطي المصارف حرية أوسع في إستخدامها، بالضاافة إلي عجز
المصارف السودانية عن منح التمويل طويل الجتل بسبب إعتمادهححا علححي مححوارد
قصيرة الجتل إذ نجد أن الودائححع الجاريححة – الودائححع تحححت الطلححب – تمثححل نسححبة
عالية من موارد المصارف وهي موارد بطبيعتها معرضاة للسحب في أي وقت ول
تعطي المصارف حرية في توظيفها.أما أبرز التوصيات ثمثلت في تححوخي العدالححة
في التوزيع الجغرافي للمصارف السودانية بحيث توضاع تنميححة الوليححات الفقيححرة
فححي العتبححار. والعمححل علححي تغييححر تركيبححة الودائححع بالمصححارف لصححالح الودائححع
اا للمصارف وذلححك بتشححجيع أصحححاب الستثمارية حيث تعتبر هي الودائع الكثر نفع
الودائع الستثمارية ليحداع أمححوالهم بالمصححارف عحن طريححق دفحع عوائححد مرتفعححة
لودائعهم . وكذلك تدريب العاملين بقسم الستثمار علي إعداد دراسات الجححدوي
وتأهيلهم بالدورات التدريبية في الداخل والخارج لكسابهم المهارة  حتي يتمكنححوا
اا عنحد تصححديق اا وعلميح اا سححليم محن تقييحم الدراسحات المقدمححة محن العملء تقييمح

التمويل .
) : بعنححوان تقححدير محححددات الطلححب علححي2009-دراسة أبححوبكر آدم موسححي نمححر(2

 م  2005م – 1975الودائع المصرفية في الفترة 
تمثلححت مشححكلة الدراسححة فححي كيفيححة تحديححد محححددات الطلححب علححي الودائححع
المصرفية في السودان والطريقة المثلي لتقديرها وإتجاه العلقة والستشراف بتلك
المحددات في المستقبل . وقد كان من أهم نتائححج الدراسححة التححي: ضاححعف المححوارد
الذاتية للمصارف التجارية لنها تتكون من موارد ضاححئيلة مقارنححة بححالودائع المصححرفية
مما يجعل البنوك التجارية تعمل من أجتل الربح فقط. بالضاافة إلي أن الدخل المتاح
له تأثير إيجابي علي الودائع المصرفية ممححا يؤكححد فرضاححية نظريححة الححدخل النسححبي .
وكذلك العلقة بين التمويل والودائع المصححرفية موجتبححة ممححا يؤكححد فرضاححية الدراسححة
التي تقححول  إن زيححادة التمويححل يححؤدي إلححي زيححادة الودائححع المصححرفية . أمححا توصححيات
الدراسة فتمثلت في: تنمية الموارد الخاصة بالمصححارف التجاريححة وذلححك عححبر زيححادة
مواردها الذاتية والخارجتية وذلححك بتنميححة المححوارد القتصححادية والمفححاهيم الجتتماعيححة
والثقافية . وكذلك ضارورة الستشراف عن المستقبل بواسطة نماذج قياسية تكححون
ذات جتدوي من حيث المضمون والفائححدة العلميححة والعمليححة .بالضاححافة إلححي ضاححرورة
التنسيق بين الوحدات القتصادية في تنفيذ السياسات المالية والنقدية نسبة لتشابك

العلقات القتصادية .
) : بعنححوان مشححكلة الرتبححاط الخطححي2009-دراسححة رفححوة حسححن عطيححة محمححد(3

المتعدد بالتطبيق علي دالة الطلب علي الودائع المصرفية في السودان للفححترة مححن
 م . 2007م – 1970

تمثلححت مشححكلة الدراسححة فححي صححياغة نمححوذج قياسححي للطلححب علححي الودائححع
المصرفية خالي مححن المشحاكل القياسححية – مشححكلة الرتبححاط الخطحي المتعححدد بيحن
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المتغيرات القتصادية - . وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية : لمعالجححة مشححكلة
الرتباط الخطي المتعدد تم إستبعاد عدد من المتغيححرات المسححتقلة لعححدم مطابقتهححا
لمنطوق النظرية القتصححادية غيححر المعنويححة ، وتححبين أن أهححم متغيريححن مححؤثرين فححي
النموذج هما عرض النقود وحجححم الئتمححان المصححرفي حيححث إجتتححازا كححل الختبححارات
القتصادية والحصائية . أضاف إلي ذلححك إن الطلححب علححي الودائححع المصححرفية يمكححن
تمثيله بنموذج قياسي – يتضمن حجم الطلحب علححي الودائحع المصححرفية كمتغيحر تحابع
والمتغيرات المستقلة تتمثل في الناتج المحلي الجتمالي ، التضخم ، سعر الصححرف ،
حجم الئتمان المصرفي ، وعرض النقود . وكذلك عند تقدير النموذج الخطي للطلب
علي الودائع المصرفية بطريقة المربعات الصغري العادية كشفت نتائححج التحليححل أن
اا ، كمححا كل من الناتج المحلي الجتمالي والتضخم وسعر الصرف غير معنويححة إحصححائي
إن كل المتغيرات المضمنة في النموذج مطابقة لمنطوق النظريححة القتصححادية فيمححا
عدا التضخم . أما توصيات الدراسة فكانت كما يلي : الدراسات القياسية مهمة لنححه
بامكانها تعيين أهمية كل متغير ، كما بإمكانها إكتشاف أي مشكلة نتيجة للتطور فححي
الدراسات .وكذلك ضارورة توفر البيانات الخاصة بالمتغيرات القتصادية يراعي فيهححا
الدقة لستخدامها في الدراسات . بالضاافة إلي إن اقتصادات الدول  هي التي تحححدد
العوامل المؤثرة في نماذجتها ، فدالة الطلب علي الودائححع المصححرفية فححي السححودان

تختلف عنها في الدول  الخري .
) : بعنححوان دالححة الطلححب علححي التمويححل2000-دراسة منال  حبيب عبححد المطلححب (4

م .1999م- 1994المصرفي – دراسة قياسية في الفترة من 
تناقش الدراسة حالة الرتباط الخطي المتعححدد ، وتححم اختيححار دالححة الطلححب علححي
التمويل المصرفي والعوامل المرتبطة بالدالة واستعراض لطرق الكشف والمعالجححة

لحالة الرتباط الخطي المتعدد .

وبعد التحليل توصلت الدراسة للنتائج التالية : فقد تم استعراض البحث عن حالة
الرتباط الخطي المتعدد واختبار وجتحوده بيحن العوامحل المسحتقلة المكونحة لدالحة
الطلب على التمويحل المصحرفي وذلححك بححاجتراء انححدار لكحل متغيحر مسححتقل محع
المتغير التابع بصورة مبسطة فى اربعة نماذج قياسححية .وقححد وجتححد أن المتغيححرات
المستقلة لدالة التمويل المصرفي هى : نسبة هامش المرابحة ، نسبة المشاركة
، معدل  التضخم ، والعجز الكلى للقطاع لحكومى .وإن نسبة هامش المرابحة هو
أكثر متغير مؤثر في الدالة حيث إنه يفسر التغيرات التى تحدث فى الطلب على
اا لن صححيغة المرابحححة هححى مححن اكححثر الصححيغ التمويل المصرفى بنسبة كبيرة نظر
اا ومرد ذلك الى فاعليتها بالنسبة للطرفين ولقلة مخاطرهححا للمصححارف . استخدام
وقد خلصت الدراسة إلي عدة توصيات منها : الهتمام من قبل الجميححع بالبيانححات
التى هى أسححاس الدراسححات والبحححوث وهححى الركيححزة للتخطيححط وإن الدراسححات
اا في دراسححة الوضاححع الحححالي وتقييححم التجححارب والتنبححؤ اا مهم القياسية تمثل محور
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بالنتائححج المسححتقبلية فححى كححل القطاعححات المختلفححة لححذلك لبححد مححن الهتمححام
بها.بالضاافة إلي استخدام جتميع صيغ التمويل السلمية لتطوير العمل المصرفى

.

ويححأتى هححذا البحححث كإضاححافة للبحححوث السححابقة حيححث تنححاول  باسححهاب المشححاكل
الحقيقية التى تواجته صناع القحرار فحى السححودان فحى كيفيححة جتحذب المحدخرات الحى
اا فى المتغيححرات التفسححيرية حيححث داخل الجهاز المصرفى وكذلك يأتى الختلف ايض
اعتمد هذا البحث على متغيرات جتديدة تستخدم لول  مححرة وهححى ذات تححأثير حقيقححى
على دالة الطلب علححى الودائححع المصححرفية كالكثافححة المصححرفية والححوعى المصححرفى
وعائد الوراق المالية ، ال أن الخير لم يتم اختباره فححى النمححوذج نسححبة لعححدم تححوفر
البيانات له فى مطلع التسعينات ، حيث كان يسححمى بسححعر الفائححدة علححى السححندات
ى الحكومية فى الفترة الولى ما قبحل تطحبيق الشحريعة السحلمية فحى السحودان ف

م بعد أسلمة الجهاز المصرفى ألغي التعامل بسححعر الفائححدة وتححم1983أواخر العام 
إيقاف السندات الحكوميححة بأسححعار الفائححدة إلححي أن أنشححأ سححوق الخرطححوم للوراق

م .2000م وبدأت أول  عائد علي الصدارات فى العام 1994المالية فى العام 
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الفصل الثاني

الطاار النظري للدراسة

وسنتناول  في هذا الفصل الطار النظري للدراسة حيث سنتعرف فيه علححي
مفهححوم الودائححع المصححرفية والسححتراتيجيات الححتي تسححتخدمها المصححارف فححي جتححذب
الودائع المصرفية ، بالضاافة الي العوامل الساسية المحححددة للطلححب علححي الودائححع

اا نستعرض مفهوم التكامل المشترك . المصرفية ، وأخير

المبحث الولل 

مفهوم الودائع المصرفية

مفهوم الودائع المصرفية 

يعرض البنححك فحي سححبيل الحصحول  علحى المحوال  اللزمحة لعمليحاته مجموعححة
متنوعة من الودائع للفراد، رجتال  العمال  ، الحكومة والقطححاع العححام ، المؤسسححات
المالية ، والبنوك الخحرى . ويتلقححى البنحك الودائححع الحقيقيحة أي تلححك الححتي تتححم فحي
صورة إيداع حقيقي فححي شححكل نقححود قانونيححة ، والححتى تنقسححم الححى ودائححع جتاريححة أو
حسابات جتارية –ودائع تحت الطلب – وودائع الدخار والودائححع لجتححل أو الححتي تتمثححل
اق عليحه وهنالحك ا ومحا تحم التف في شهادات اليداع والتي يتم سححبها حسحب نوعه
اا ودائححع المرتبححات. فالوديعححة الودائع الحكومية وودائع القطاع العام والمحليات وحديث
هى المبلغ المصرح به بأى عملة كانت والمودعة لدى المنشآت الماليححة والمصححرفية

 .1والواجتبة الدفع عند الطلب او بعد النذار فى تاريخ استحقاق معين 

وتعتبر وظيفة قبول  الودائع واستثمارها من خلل  عمليات التمويل للخرين من    
أهم الوظائف التي يقوم بها المصرف , بل أن السمة الساسححية للمصححرف التجححاري
هي " قدرته على تكوين الئتمان وإحداثه وإضاافة نقود جتديححدة إلححى النقححد المتححداول 

.2وهي النقود التي تعرف بالنقود الكتابية أو نقود الودائع  

تعريف الودائع المصرفية 

اا  الوديعة اصطلح

الولي                   :         1 الطبعة ، للنشر وائل دار ،عمان وإستراتيجيمعاصر مدخلكمي البنوك إدارة ، الالدورى الرحمنعبد ،مؤيدعبد الحسينى ،ص    2000فلححسنعداوى 105م
2               ، التعارف دار ، السلم اللربويفي البنك ، باقر محمد 84- 83مصص    1978الصدر،
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 أو هي المال  الححذي يححودع عنححد3هي المال  المدفوع إلى من يحفظه بل عوض 
  ويطلححق التعريححف علححى العيححن المودعححة ذاتهححا وعلححى العقححد4شخص لجتل الحفححظ 

المنظم لليداع .

أمححا مححن الناحيححة القتصححادية فاليححداع يطلححق علححى مظححاهر وأشححكال  متعححددة
وتعرف الوديعة المصرفية بأنها " هي الموال  التي يعهد بهحا الفحراد أو الهيئححات إلحى
وو لهحا إليهحم أو نفسحها لحدى الطلححب أو المصرف على أن يتعهد المصححرف بحرد مسححا

 وعرفها الصدر بقوله " تعتبر الوديعة بمختلف أشكالها فححي5بالشروط المتفق عليها 
مفهوم البنوك الربوية إنها عبارة عن مبلغ من النقود يودع لدى البنححوك بوسححيلة مححن
اا ويححترتب عليححه مححن وسائل اليداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لجتححل محححدد اتفاقحح
ناحية المصرف اللتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لمححره

6أوعند الطلب أو بعد أجتل.

أنواع الودائع المصرفية  

تعتبر الودائع المصححرفية مححن ابححرز مصححادر التمويححل للمصححارف وهححى بشححقيها
المحلي والجتنبي تشححكل المصحدر الرئيسححي لمحوال  المصححارف التجاريحة ول يقتصحر
قبول  المصارف للودائع الجارية فقط بل يتعداه الى قبول  انواع اخرى مححن الودائححع ،
ويمكن تصنيف الودائع الى معحايير مختلفححة مثحل : معيححار الزمححن ، ومعيحار المصححدر،

ومعيار النشاط ، ومعيار المنشأ .

المعيار الولل : الودائع حسب معيار الزمن

هنالك ثلث أنواع رئيسية للودائع من هذا النوع :

ودائع تحت الطلب وهي الودائع الجاريححة ، الودائححع لجتححل ،  وودائححع التححوفير أو ودائحع
الدخار 

الودائع تحت الطلب  -1
وهي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لححدى المصححرف ويلححتزم الخيححر بححدفعها

 ، أو هي الودائع النقدية الححتي يسححتلمها البنححك7لهم متى ما دعت الحاجتة لسحبها 
على أساس تفويضه باستعمالها وله ثمنها وعليه فرقها ودون أن تكون مقيدة بأي

، ويحتفححظ الشححخاص بمبححالغهم النقديححة بهححذه8شححرط عنححد السحححب أو اليححداع  

3     ، ،    الحسنى حسن بن 14ص  1999 الولى الطبعة استثمارها– استخدامها– : أنواعها المصرفية الودائعأحمد
4   , الفتاحمحمد     عبد ، الولى ,   وقانونا شرعا النقدية الودائعسليمان ص           1983الطبعة ، مصر ، القاهرة ، المصرية النجلو 14مكتبة
258ص   1998 الولى , الطبعة والتطبيق النظرية بين السلمية المصارف  , رحيم الرزاق عبد ، الهيتي  5
ص   ,       ,     6 مرجعسابق ، اللربوي البنك الصدر باقر 83محمد
7         ، المصرفية الودائع ، ،ص    الحسنى  70مرجعسابق
التأسيسص          8 ،عقد الدولي السلمي العربي 2البنك
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الصححورة لححدى المصححرف بقصححد اسححتعمالها فححي تسححوية التزامححاتهم عححن طريححق
الشححيكات أو أوامححر الححدفع . ويححدفع المححودع عمولححة للمصححرف مقابححل الحتفححاظ
بالحساب الجاري تسمى عمولححة إدارة الحسححاب وقححد يسححتوفي البنححك مصححاريف

أخرى إذا قل رصيد الحساب عن مبلغ يحدده .

والمصارف السلمية ل تدفع أية أرباح عن المبالغ المودعة من الودائححع تحححت
اا ، شححيكات الطلب ، ويتم اليداع بالحساب الجارى باى صورة من صور اليداع ( نقد
اا عن طرق الخدمات اللكترونية – صححراف آلححى ، نقطححة أو كمبيالت مخصومة وحديث
بيع ، موبايل مصرفى...الخ ) بموجتب إيصال  موقع عليه ممن لهححم حححق التوقيححع عححن
اا ليداع الموال  . وبمحا أن هححذه الودائححع عرضاححة للسحححب عنحد الطلحب المصرف إثبات
فهي ذات سيولة عالية لذلك فحإن طبيعححة هحذه اليحداعات تقتضححي الحتفحاظ بنسححبة
كبيرة منها في شكل سيولة لمقابلة السحب غير المشروط منها ولححذلك تقححل قححدرة

9المصرف علي دفع فوائد لتلك اليداعات إل في حالت خاصة

الودائع لجلل  -2
وهي من أهم مصادر التمويل بالنسبة للمصارف وتنقسم ألي نوعان :

الودائع لجلل ولالتي تستحق بتواريخ محددة -1

اا ودائع الستثمار المشترك وهى تلححك الودائححع الححتي يهححدف أصحححابها وتسمى أيض
إلي المشاركة في العمليات الستثمارية التي يقححوم بهححا المصححرف السححلمي وذلححك
بغححرض الحصححول  علححى عائححد  وتعتححبر هححذه الودائححع أهححم مصححدر لمححوارد المصححرف
السلمي الخارجتية والسند الساسي لعملياته الستثمارية .وعادة تكون لمدة محددة
اا ، ثلثة اشهر ، ستة اشهر ، او سنة ) علححى انححه ل يجححوز مقدارها ( خمسة عشر يوم
اا قبل انقضاء الجتل المحدد ليداعها ويلجأ الفراد والهيئححات اا أو كلي السحب منها جتزئي
إلي اليححداع الثححابت عنححدما يجتمححع لححديهم فححائض نقححدي لححم يتيسححر إسححتثماره ، ومححا
يشجعهم علي اليداع هو إسحتعداد المصحارف التقليديحة  لن تحدفع فائحدة علحي تلحك
اليداعات أكبر من الفائدة المدفوعة علي أي نوع آخر من فوائد الودائع إذ أن تحديد
فترة اليداع يعطيها مرونة أكبر في إسححتثمار اليححداعات الثابتححة لنهححا تضححمن بقاءهححا
تحت تصححرفها لفححترة اليححداع وبححذلك يمكححن إسححتثمارها بالكامححل دون إعتبححار لعامححل
السيولة ، وإذا طلب المودع سحب وديعته قبل ميعاد الستحقاق يححق للمصحرف أن
يختار بين عدم الدفع –حسب التفاق – وبين التساهل والدفع ، وفي هذه الحالححة قححد
تضع المودع أمام بديلين هما : إما أن يسحب الوديعة ويخسر الفوائد ، أو أن يقترض
من المصرف بضمان وديعته وبسعر فائدة أكبر من سعر الفائدة التي يتقاضاححاها مححن

.10المصرف علي وديعته 

9           –                 ، الثالثة الطبعة ، وائلللنشر دار ، عمان الردن ، البنوك ادارة فى التجاهاتالمعاصرة ، احمدجودة ومحفوظ ، 81مص   2006زيادسليمرمضان
10    ، ال    , المين عبد 238ص  الولى الطبعة  , السلم في واستثمارها النقدية المصرفية الودائعحسن
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ب- الودائع لجلل ولالخاضعة لشععار 

ويقصد بها الموال  التي يودعها الفراد ، المؤسسات ، و الهيئات بالمصارف علي
أن ل يتم السحب منها إل بعد إخطار المصرف بفترة محححددة – تحححدد عنححد اليحداع –
وبالمقابل يدفع المصرف فائدة أو أرباح على هذه الودائع قد تكون معححدلتها أقححل أو
مساوية لسعار الفائدة علي الودائع لجتل . ويلجأ الفراد والمؤسسات والهيئات لهذا
النوع من اليداع عندما يتجمع لديهم رصيد نقدي فحي فحترات دوريححة ولمحدة قصححيرة
اا لفرص الستثمار ، فالفوائد بإخطار تعتبر حالة متوسطة بيححن اليححداع الثححابت إنتظار

 . وعادة ما تستجيب المصارف فى بعض الدول  إلي طلبححات11وبين الحساب الجارى
اا علي سمعتها والثقة فيهححا ، وذلححك دون انتظححار عملئها لسحب الودائع بإخطار حرص
فترة الخطار المتفق عليها ، وعادة ما ينظر المصرف لهذا النوع مححن المححوارد علححي
أنه موارد مستقرة قابلة للتوظيف بما يحقق أكبر عائد ممكن ، مثلها فحى ذلحك مثحل

 .12الودائع الجتلة

ولدائع التوفير أول ولدائع الدخار-3

تقوم المصارف بعمليات حسابات التوفير والتي ل تختلف في طبيعتها عن الودئع
لجتل بإشعار إل من حيث الجتراءات التي تتبححع فححي السحححب واليححداع وكححذلك حجححم
الوديعة والمبلغ المصرح بسحبه فححي كححل مححرة حيححث تتماشححي مححع مححا يتناسححب مححع

جتمهور المودعين في صندوق التوفير .

ومححع إن اليححداعات فححي صححندوق التححوفير مححن طبيعححة الودائححع بإخطححار إذ ل يتححم
اا إل  بعد إخطححار المصححرف بفححترة اا معين السحب من صندوق التوفير بما ل يتجاوز حد
إل أن الفائدة التي تدفعها المصارف  التقليدية علي ودائع التححوفير تكححون أعلححي مححن
الفائدة علي الولحي لعحدم ضاحرورة إحتفحاظ المصحارف بنسححبة سحيولة مرتفعححة فحي
حالت التوفير لن المودعين في هذه الحالة ل يودعون إل ما تبقى من دخححولهم بعححد
سداد نفقات المعيشة ولذا فإن هذه الحسابات تمتححاز بصححفتها الدخاريححة وبإسححتمرار

زيادة أرقامها سنة بعد أخري بالضاافة إلي صغر مبالغها وكبر عدد حساباتها.

البنوك              11 ادارة فى التجاهاتالمعاصرة ، احمدجودة ومحفوظ ، رمضان سابقص      زيادسليم 57مرجع
القاهرة،         :           12 ، الحديثة الطباعة دار ، مدخلمقارن ادارةالمصارفالتقليديةوالمصارفالسلمية ، ،ص   1987محمدسويلم 215م
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وبموجتب هذا النوع من الودائححع يعطححي المتعامححل مححع المصححرف  التقليححدي دفححتر
توفير توضاح فيه إيداعاته وسحوباته ، وما يستحق له من فائدة على الرصيد فيساعد
ذلك على تقليل عدم الثقة فى المصارف وعلى المتعامل ان يحضر معه الدفتر الححى
المصرف عند اجتراء اى معاملة على حسابه ، اذ بدون هححذا الححدفتر تمتنححع المصححارف
عن تلبية رغباته . ول تعطى  المصارف السلمية اى  فوائد او ارباح على هذا النححوع

.13 من الحسابات

المعيار الثاني : الودائع حسب مصدرها

وفي هذا المعيار فإن الودائع إما أن تكون  ودائع محلية ، أو ودائع أجتنبية 

الودائع المحلية : وهى تتكون من ودائع الفراد المقيمون في القطححاعين الخححاص
والعام وكذلك ودائع البنوك المحلية .

ودائع القطححاع الخححاص المقيحم : وتشححمل الفحراد المقيمحون والمنشحآت الفرديححة
وأصحاب العمال        والهيئات المحليحة والحتي ل تهحدف إلحي الربححح مثحل النقابححات

والجمعيات الخيرية والمساجتد ... الخ

ودائع القطاع العام : وتشمل ودائع القطاع الحكومى بمختلف منشآته وهذا النوع
يمثل ودائع الحكومة المركزية والمحليات والمؤسسات العامة . 

ودائع البنوك المحلية : تحتفظ البنوك المحلية بحسابات لدى بعضها البعحض ومحن
هنا جتاءت ودائع المصارف المحلية كعنصر هام من عناصر تمويل المصارف التجارية

.

الودائع الجتنبية  وتتكون من ودائع الفراد غير المقيمين وودائع البنوك مححن خححارج
الدولة .

ودائع البنوك من خارج الدولة : وهى البنححوك المراسححلة  وعححادة مححا تحتفححظ تلححك
المصارف بارصدة لها من الودائع طرفها .

ودائع الفراد غير المقيمين : وتشمل الفراد بالخارج ويحتفظون بارصدة لهم فى
المصارف المحلية 

المعيار الثالث :الودائع حسب منشئها 

تصنف الودائع حسب معيار المنشأ الى نوعين : ودائع حقيقية وودائع مشتقة .

الودائع الحقيقية : 
13    ، ،ص               محمدسويلم ،مرجعسابق ادارةالمصارفالتقليديةوالمصارفالسلمية ، 219محمدسويلم
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وهى الودائع الولية التى تنشححأ عححن طريححق ايححداع نقححود أو شححيكات حقيقيححة غيححر
ال فعلية من قبل اصحابها . وهمية حيث ان المصرف قد قبض اموا

الودائع المشتقة :

وتسمى كذلك الودائع الئتمانية وهى تلك الودائححع الححتى تخلقهححا المصححارف عححن 
طريححق منححح القححروض وتضححاف الححى قيمححة النقححود الورقيححة والمعدنيححة المتداولححة ،
ال  وانما تمنح المقترض حق سحب الشيكات عليه ومن هنا فالمصارف ل تقرض اموا
ينشأ للمقترض وديعة بمقدار القرض الذى اقترضاه وبالتالى تزيد ودائع المصرف فى
نفس الوقت الذى تزيد فيه قروض العملء . ولذلك تعتبر الودائع المشححتقة مححن اهححم

انواع الودائع المصرفية .

المعيار الرابع :الودائع حسب حركتها

وهنا يمكن الشارة الى ان طبيعة الحسابات يمكن ان تكون نشطة  او خاملححة أو
مقيدة

اا وذلححك فالودائع النشطة هى تلك الحسابات التى يكون رصيدها غيححر ثححابت نسححبي
ا محن حيحث السححب واليحداع . أمحا الودائحع الخاملحة فيكحون املت فيه لكحثرة المع
اا ما تكححون الودائححع الخاملححة ذات طبيعححة ادخاريححة . والودائححع اا وغالب اا نسبي رصيدها ثابت
المقيدة فهى الموال  الححتى يودعهححا الفححراد والمؤسسححات والهيئححات فححى حسححاباتهم
لغايات محددة حيث يتم التفاق على حصر استعمالها لهذه الغايات . فقد تكون هححذه
الودائع ضامانات لتعهدات او التزامات يقدمها المودع للمصرف مقابل تكبد المصرف
للحتزام ، كاصحدار خطابحات الضحمان او خطابحات العتمحاد المسحتندى او الكفالحة أو

غيرها من البنود التى تظهر فى الميزانية تحت مسمى الحسابات النظامية .
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المبحث الثاني

مفهوم تنمية الودائع المصرفية

ى سحعيها لجحذب اا مختلفة ومتنوعة ف تسلك المصارف  في الدول  المتقدمة طرق
الودائع المصرفية وتنميتها وذلك باتباع اساليب كثيرة فعلى سبيل المثححال  ل  الحصححر
يمكن إعطاء فوائد وعوائد عالية علحى ودائحع السحتثمار بشحقيها المطلقححة والمقيححدة
الجتنبية منها والمحلية . ومنح التسهيلت  الئتمانية . والمحافظة علحى سححمعة البنحك
ومركزه المالى من حيث السيولة . وتيسير وتسهيل عملية فتححح الحسححابات باعطححاء
هدايا. وتنويع الخدمات المصرفية . واستحداث منافذ خدمة متطححورة ومتجححددة مثححل
الصرافات اللية ونقاط البيع وخلفه . كححذلك تعمححل المصححارف علححى زيحادة سححاعات
اا متطححورة فححى عمليححة  اختيححار العمل حتى فى الفححترات المسححائية . كمححا تتبححع طرقحح
وتدريب الموظفين ذوى المهارات العالية وذلك لنجاز العمليات باسرع وقححت وباقححل
ى الهتمحام ببيئحة العمحل وتحسحينها وذلحك لجحذب اا تعمحل المصحارف عل جتهد .وأيضح
الجمهور . وتفضل الكثير من المصارف اختيار العاملون الححذين تتححوافر فيهححم الخلق
الحميدة والمظهر الحسن والذين يحسنون التعامل مع الجمهور لن اقبححال  الجمهححور
يعتمد على سمعة المصرف ومدى قححدرة العححاملين علححى اقنححاع وخلححق انطبححاع جتيححد

لديهم .

اا حيححث تركححز علححى نشححر الححوعي وهنالك اساليب اخرى تنتهجها البلدان القل نمو
المصرفي بين الجمهححور وتعريفححه بالخححدمات الححتى يؤديهححا الجهححاز المصححرفى خدمححة
للفراد والقتصاد القومى بشكل عام ، وذلك عححبر تخفيححض نسححبة الميححة المصححرفية
بينهم . وتشجيع صغار المدخرين على التعامل مع الجهاز المصححرفى . بالضاححافة الححى
تسححهيل اجتححراءات فتححح الحسححابات وعمليححات السحححب واليححداع . ونشححر الخححدمات

المصرفية فى المدن الصغيرة والرياف .

كذلك تسن حكومات الدول  القوانين الرادعة لحمايحة المتعحاملين بالشحيكات محن
اا لن حجححم الودائححع التلعب وحماية المصارف من عمليات تزويححر الشححيكات . ونظححر
يتأثر بالوضاع القتصادى والسياسى ، فان الحكومات فى البلدان النامية تعمححل علححى
تقوية الثقة بالمستقبل القتصححادي والسياسححي لتلححك البلد وذلححك عححن طريححق ايجححاد
مشاريع تنموية والعمل على استتباب المن والطمأنينة  بين رعاياهححا . وكححذلك سححن
قوانين  السرية المصرفية لحماية الفراد من تغول  الجهات الرقابية بالضاطلع على
حسابتهم المصرفية. بالضاافة الى سن قححوانين حمايححة الودائحع محن المخححاطر وذلححك

بانشاء صناديق ضامان الودائع المصرفية .
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كل ما ذكحر اعله ينصحب علحى الودائحع الخاصححة وهحى الجححزء الهححم محن مصحادر
التمويل فى المصرف ال ان هذا ل يعني انه ليس للودائع العامة نصححيب مححن اهتمححام
المصارف ، اما على نطاق العالم العربي فتقوم المصارف التجارية باتباع العديد من
الساليب لستقطاب العملء وجتذب الودائع ال انهححا تنحصححر فححى الصحححافة والذاعححة
والتلفزيون والسينما واللوحححات العلنيححة والمطبوعححات  والزيححارات المباشححرة ،وان
اا لهذه الساليب يختلححف  مححن دولححة لخححرى بححل يختلححف مححن الستخدام الكثر شيوع
مصرف لخر داخل الدولة الواحدة حسب فلسفة  الدولححة والدارة كححل علححى حححده ،
وهنالححك تركيححز فححى معظححم الححدول  العربيححة علححى الصحححافة والزيححارات المباشححرة
والتلفزيون . وتبذل  المصارف العربية جتهودها لجذب الودائع الدخارية وذلححك بابتكححار

. 14اوعية ادخارية جتديدة  

العوامل التي تؤثر في مقدار الودائع :

يتأثر مجموع الودائححع بالوضاححع القتصححادي العحام للدولححة ولكححن هنالححك عوامححل
محددة تؤثر فى مجموع ودائع القطاع العام ومجموع ودائع القطاع الخاص .

وهنالك جتملة من العوامل التى تلعب دورها فى تحديد مجموع ودائححع القطححاع
العام منها : التشريع النقدى للدولة من حيث السماح أو عدم السماح بحفظ الودائححع
العامة فححى المصححارف التجاريححة ، والجتححراء الغلححب هححو ان ل تسححمح الدولححة بحفححظ
اموالها ال فى البنك المركزى لعتبارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية وسححلمة
اموال  الدولة . وازدهار وتقدم الدولة القتصادى ، فكلمححا كححان الوضاححع العححام للدولححة
افضل كلما زادت حجم الودائع  فى المصارف والعكس بالعكس وإعتماد السياسات
التشجيعية التى ينتهجها البنك المركزى فكلما كانت مرنححة وبسححيطة كلمححا زاد طلححب
الناس على الودائع المصرفية . وحركة الموارد والنفقات الخاصححة بالدولححة .وتطححبيق
سياسات إئتمانية مرنة فكلما كانت تصب فى صالح الفححراد والمؤسسححات والهيئححات
اا  مدى انتشحار فحروع كان القبال  اكثر وبالتالى زيادة حجم الودائع المصرفية . وأخير

البنك المركزى فى الدولة .

أما العوامل التى تؤثر فى حجم ودائع القطاع الخاص فتتمثل فححى مسححتوى النشححاط
اا كلمححا زاد حجححم الودائححع القتصححادي العححام فكلمححا كححان الوضاححع القتصححادى مزدهححر
المصرفية للقطاع الخاص بالضاافى إلححى اسححتقرار الوضاححاع السياسححية والسياسححات
القتصادية ممثلة فى السياسات المالية والنقديححة ومححدى ثقححة الفححراد والمؤسسححات
فى الجهاز المصرفى ، وهل يوفر لهم السرية والمان الكافى بالضاححافة إلحى الححوازع

.15الدينى والعادات والعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع

مرجعسبقذكرهصص                       14 ، البنوك ادارة فى التجاهاتالمعاصرة ، احمدجودة ومحفوظ ، رمضان 83 -83زيادسليم
السابقص                   15 المرجع البنوك، ادارة فى التجاهاتالمعاصرة ، احمدجودة ومحفوظ ، رمضان 60زيادسليم
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المبحث الثالث

إستراتيجيات جلذب الودائع
هنالححك إسححتراتيجيتان أساسححيتان لجححذب الودائححع المصححرفية همححا : إسححتراتيجية   

المنافسة السعرية وإستراتيجية المنافسة غير السعرية .

-إستراتيجية المنافسة السعرية : 1
تتمثل هذه السححتراتيجية بححدفع معححدلت فائححدة أعلححى للمححودعين فححى النظححام

التقليدى بينما فى النظام السلمى تدفع ارباح فقط للودائع الستثمارية دون غيرهححا

من انواع الودائع . وعلى الرغم من اهمية هذه الستراتيجية  للنشححاط القتصححادى ال

ان بعض التشريعات المصرفية ل تسحمح بحدفع الفوائححد علحى الودائححع الجاريححة المححر

الذي يقلل من دور هذه الستراتيجية في جتذب الودائع و من اهم اسححباب عححدم دفححع

الفوائد على الودائع الجارية ما يأتي : - 

الحد من ارتفاع تكلفة الموال  : حيث تتحمل المصارف التجارية مصححاريف-1

الجاري، لذا عند السماح بدفع الفوائد علححى للحساب متعددة نتيجة لدارتها

الودائع الجارية فان ذلك يححؤدي الححى ارتفححاع تكححاليف ادارتهححا , المححر الححذي

يضطر معه الى البحث عححن فححرص اسححتثمارية يتولححد عنهححا معححدلت عاليححة
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للعائد , و الححتي غالبححا محا تكححون ذات مخححاطر عاليححة قححد تهححدد فحي النهايححة

مستقبل المصرف , و عليه فان عدم  دفححع الفوائححد علححى الودائححع الجاريححة

يقلل من تكلفة الموال  .

الحد من زيادة المنافسة الهدامة بين المصححارف : ان دفححع الفوائححد علححى -2

الودائع الجارية قد يؤدي الى حالححة تنافسححية بيححن المصححارف فححترتفع بححذلك

ال في الحصول  علححى حصححة مناسححبة منهححا , و هححذا معدلت الفائدة عليها ام

يؤدي كذلك الى زيادة تكلفة ادارة تلك الودائع , مما قححد يححدفع بالمصححارف

 اسححتثمار جتححزء محن اموالهححا فححي مجححالت اكححثر مخححاطرة , سححعيا وراءالى

تحقيق عائد يكفي لتمويل تلك التكاليف .

الحد من ارتفاع الفوائد على القححروض : كححذلك قححد يححؤدي السححماح بححدفع -3

الفوائد على الودائع الجارية الى زيادة الفوائد على القححروض الممنوحححة, و

الذي يترتب عليه انخفححاض الطلححب عليهححا , فتتححأثر بالتححالى عمليححة التنميححة

القتصادية و الجتتماعية , في حين ان عدم دفع الفوائد علححى تلححك الودائححع

ينجم عنححه تخفيححض تكلفححة المححوال  , المححر الححذي يشححجع المصححارف علححى

تخفيض معححدلت الفوائحد علححى قروضاحها الممنوحححة للزبحائن ,  و الححتي لهحا

تححأثيرات ايجابيححة علححى عمليححة التنميححة القتصححادية و الجتتماعيححة فححي البلححد

المعني .

الحد من هجرة الموال  من المدن الصغيرة الححى المححدن الكححبيرة : تتمتححع -4

المصارف التي تمارس عملها في المدن الكبيرة , ذات النشححطة التجاريححة

و القتصادية المتنوعة بفرص اكبر , مقارنححة بعمححل المصححارف فححي المححدن

الصغيرة  , و عليه فححاذا سححمح بححدفع الفوائححد علححى الودائححع الجاريححة , فححأن

اا لدفع فوائد عاليححة المصارف في المدن الكبيرة تكون اكثر قدرة واستعداد

على تلك الودائع مقارنة مع المصارف التي تتركز في المححدن الصححغيرة , و

هذا يعني ان المدن الكبيرة سوف تصبح مناطق جتذب لهذه الودائححع , فححي

حين تصححبح المحدن الصحغيرة منححاطق طححرد لهحا ممحا سحيؤثر علحى التنميححة

القتصادية فيها .

- إستراتيجية المنافسة غير السعرية : 2
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تقوم هذه الستراتيجية على مفهوم تقديم خححدمات جتيححدة وباسححعار تنافسححية ، فهححى

تستند على مستوى جتودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملء ومن اهححم الخححدمات

المصرفية التي يمكن ان تعتمد عليها المصححارف فححي جتححذب المزيححد مححن الودائححع مححا

يأتي: - 

 تحصيل مستحقات العملء-1

سداد المدفوعات نيابة عن العملء -2

استحداث خدمات مصرفية جتديدة كخححدمات النححترنت والموبايححل المصححرفى -3

والتجارة اللكترونية 

استحداث انواع جتديدة ومبتكرة من الودائع  -4

سرعة اداء الخدمة -5

خدمات تفضيلية للعملء-6

 فتح منافذ جتديدة ومتطورة لتقديم الخدمة كالصرافات اللية ونقاط البيع-7
دولر  الودائع المصرفية  فى النشاط القتتصادى :

اا اا فححى النشححاط القتصححادي محليحح اا ومهمحح اا حيويحح يلعححب الجهححاز المصححرفي دور
اا ، حيث تلعب المصارف التجارية دور الوسيط بين المودع والمقترض اذ انهححا وعالمي
تقوم بتجميع الودائع باشكالها المختلفة ( الودائححع  الجاريححة ، الودائححع لجتححل ، وودائححع
الدخار ) وتدفع بها الى مجالت الستثمار المختلفة فححى صححورة قححرض تمنحهححا الححى
المستثمرين ، ومن المعروف ان الودائع تحت الطلححب ل تحدفع المصححارف عنهحا فحى
الغالب فؤائد ويجححرى السحححب منهححا بواسححطة الصححكوك المصححرفية أو اوامححر الححدفع
الخطية ، اما الودائع لجتل وودائع الدخار فهى تدر على اصحابها فوائد وعوائححد ويتححم
السحب منها عن طريق اشعارخاص بالسحب فى حالة الودائع لجتل ، وبلوائح دفححاتر

 ، وتعتبر وظيفة قبول  الودائع واستثمارها من16ودائع  التوفير فى حالة ودائع الدخار 
خلل   عمليات القراض للخرين من اهم الوظائف التى يقوم بها المصرف ، بححل ان
السمة الساسية للمصرف التجاري هى قدرته على تكوين الئتمان واحداثه واضاححافة
نقود جتديدة الى النقد المتداول  وهححى النقححود الححتى تعححرف بححالنقود الكتابيححة أو نقححود

الودائع .

والودائع المصرفية هى الوعاء الححذى يجمححع مححدخرات المححة ويوظفهححا وينظححم
الستفادة منهححا مححن خلل  المؤسسححات الماليححة السححلمية وعلححى رأسححها المصححارف
السححلمية الححتى بححدأت تشححق طريقهحا بنجححاح فحى هححذا السححبيل وتنححافس المصححارف

الولى                  16 الطبعة ، بنغازى ، الوطنية الكتب دار ، والمصارف النقود اقتصاديات ، الرباح المين ،ص    1991صالح 35م
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اا لحكام الشريعة السلمية التى تتميححز التقليدية فى هذا الدور وتقوم بالستثمار وفق
ادم ى اسحاس انحه خ ا الحى المحال  عل باخلقياتها فى بنحاء المجتمحع وتقحويته ونظرته
اا بحححد ذاتححه ، للنسان وللقيم السامية ووظيفته تنمية البشحرية وخحدمتها وليحس هححدف
وانما له وظيفة اجتتماعية وجتماعية لصححالح عمححوم افححراد المجتمححع فححى اطححار تححوازن
دقيق بين حفظ الملكية الفردية وحقححوق التصححرف وبيححن حقححوق الجماعححة . كمححا ان
مقتضيات التنمية الحصول  على الموارد المالية اللزمة لها فهححى تحتححاج اضاححافة الححى
العملت الجتنبية الى موارد نقدية داخلية مصدرها الساسى مدخرات المجتمححع وهنححا
تححبرز مهمححة الجهححاز المصححرفى اذ يقححوم بتجميححع تلححك المححدخرات الححتى ل يسححتثمرها
اصحححابها مباشححرة فححى عمليححات النتححاج ثححم يوجتههححا الححى اوجتححه النشححاط القتصححادى

المرغوب بها.

إن تحقيق التنمية القتصادية والجتتماعية يتوقف بالدرجتة الولححي علححى تكححوين
الدخار وتجميعححه فيمححا يعححرف بححالتكوين الرأسححمالى ، وعححدم وجتححود جتهححاز مصححرفي
يضعف هذه الناحية ويقلل من فرص الدخححار لححدى الفححراد وبالتححالى يضححعف مقححدرة
المم على حشد الرصححدة وتجميححع المححوارد المتاحححة لتمويححل السححتثمارات لحححداث

التنمية المطلوبة .

أما فيما يتعلق باستثمار المدخرات وتوجتيههححا مححن قبححل المصححارف فححان هححذه
الوظيفة مهمة ومفيدة بطبيعة آجتال  هذه الودائع اذ ان السمات الرئيسية للمصححارف
التجارية المحافظة على السيولة باسححتمرار ولمواجتهححة طلبححات مودعيهححا لهححذا فانهححا
توظف ودائعها فى اعتمادات قصيرة الجتل كما تقوم المصارف بححدور الوسححيط بيححن
المقرضاين والمقترضاين فتجمع المدخرات من الذين ل يستطيعون استثمار امححوالهم

لتقرضاها للذين تنقصهم هذه الموال  .

ولكيما تتحقق التنمية القتصادية ل بد لها مححن تححوافر المححوارد الماليححة الكافيححة
ويكون هذا مححن خلل  تحقيححق معححدلت نمححو عاليححة فححى عمليححة التكححوين الراسححمالى
ويكححون هححذا مححن خلل  تححوفير تمويححل لمححوارد خارجتيححة أو داخليححة كادخححارات الفححراد
الختيارية والتى تتحول  مححع الزمححن الححى مشححاريع انتاجتيححة وسححلع اسححتثمارية ، وكلمححا
زادت المحححدخرات ووجتهحححت الحححى السحححتثمار المنتحححج ، كلمحححا زاد معحححدل  التكحححوين
الرأسمالى ، لذلك ل بد من توفير قنوات ووسائل يمكححن مححن خللهححا تسححهيل تححدفق
الموال  الفائضة لدى الفئات المدخرة ، ومن هذه الوسائل الجهاز المصححرفى . لكححن
ذلك ل يحدث فى البلدان النامية لن المصارف التجاريححة فححى البلححدان الناميححة تركححز
جتهودها فى منح القروض التجارية قصيرة الجتل مع إهمالها جتانب التمويل الصححناعي

.17والزراعي طويل الجتل والذى هو عماد التنمية القتصادية 

العدد                  17 المستثمرون مجلة ، القتصادى النشاط فى المصرفية الودائع تأثير ، الحاجى الكويت    91محمدعمر ،25-01-2012mosgcc.com   
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المبحث الرابع 

محددات الطلب علي الودائع المصرفية

هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في الطلب علي الودائححع المصححرفية نححذكر منهححا
التي :

الدخل القومي :-1

يعرف الححدخل القححومي بالنسححبة للفححرد بححانه مقححدار (مكاسححبه) مححن الخححدمات
اا او بواسححطة املكححه ، النتاجتيححة الححتى تححؤدى فححى الفححترة الجاريححة بواسححطته شخصححي

. فالححدخل القححومى هححو18والدخل القومى ليس اكححثر مححن مجمححوع الححدخول  الفرديححة 
مجموع التى : الجتور والمرتبات والعمولت والمكافآت والشكال  الخرى لمكاسححب
العححاملين ، وصححافى الححدخل مححن اليجححارات والتححاوات ، ودخححل الفائححدة ، وأربححاح

.19الشركات المساهمة وشركات الشخاص والملكيات الفردية 

وهنالك علقة بين الدخل القومى والناتج القومى ، اذ ان الناتج القومى هو عبارة
عن مجموع قيم السلع والخدمات النهائية على اختلف انواعها والححتى تنتححج فححى بلححد

الثانية                 18 ،الطبعة الخرطوم ، اروى مطبعة ، القتصاد مبادئ ، المهل العظيمسليمان ص     2009عبد 316م
نفسهص     19 317المرجع
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معيححن خلل  فححترة زمنيححة معينححة عححادة تكححون سححنة والمفححروض ان الححدخل القححومى
اا فى الحجم لجتمالى ناتجه القومى حسب العلقة التالية: لقتصاد ما يكون مساوي

اا مخصصات اهلك راس المال  = صافى الناتححج القححومى اجتمالى الناتج القومى ناقص
اا المححدفوعات التحويليححة اا الضرائب غيححر المباشححرة علححى قطححاع العمححال  ناقصحح ناقص
اا منه العانات الحكومية اا فائض المشروعات الحكومية مخصوم لقطاع العمال  ناقص

= الدخل القومى .

وهنالك مفهومان مرتبطان بالدخل القومى هما : الدخل الشخصى والدخل الممكححن
التصرف فيه

فالدخل الشخصى هححو الححدخل المسححتلم مححن اى مصححدر بمححا فححى ذلححك المححدفوعات
التحويلية قبل دفع ضارائب الدخل الشخصية .

اى ان :

الححدخل الشخصححى = الححدخل القححومى – اقسححاط الزاميححة مختلفححة – ضاححرائب اربححاح
الشركات – ارباح محتجزة + مدفوعات العانات الشخصية .

اما الدخل الممكن التصححرف فيححه فهححو الححدخل الشخصححى بعححد دفحع ضاححرائب الححدخل
الشخصية .

اى ان :

الدخل المتاح للتصرف = الدخل الشخصى – الضرائب المباشرة على الدخل .

والدخل الممكن التصرف فيه هو الرقم الذى يمكن للمستهلكين التصرف فيه
بحرية من حيث النفاق والدخار ، وهو رقم مهم بالنسححبة للجهححاز المصححرفى ولتجححار
التجزئة وصناع السلع الستهلكية حيث انه يوضاح حجم السححتهلك والدخححار ، فكلمححا
اا فى الرتفاع فان معظم المؤسسات يمكن ان كان الدخل الممكن التصرف فيه آخذ

اا فى منتجاتها . تتوقع تزايد

 :20ويقاس الدخل القومى بثلثة طرق 

اجتمالى الناتححج المحلححى : ويقصححد بححه قيمححة كافححة السححلع والخححدمات ( بسححعر-1
السوق ) التى اشتركت عناصححر النتححاج المحليححة فححى انتاجتهححا فححى خلل  فححترة
معينة بهدف اشباع حاجتات المجتمححع ، ومححن الناحيححة القتصححادية فححان مفهححوم
اا الدخل العائد من النتاج الكلى .وقيمة الناتححج اجتمالى الناتج المحلى يعنى ايض

السابقصص      20  322- 320المرجع
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اا اليها صافى الدخل العائد من الستثمارات من الخارج تسححاوى المحلى مضاف
اجتمالى الناتج القومى . وهنالححك صححعوبة فححى قيححاس اجتمححالى الناتححج القححومى
الجتمححالى وهححى تتعلححق بالسححعر الححذى سححيتم بححه تقييححم المنتجححات المحليححة

المختلفة ، اذ ان هنالك سعران : 

الول  : سعر السوق : وهو الذى يتحدد بقوى العرض والطلب 

الثانى : سعر التكلفة : ويقحاس عحن طريحق متوسححط تكلفححة انتحاج الوحححدة الواححدة
ويعتبر سعر التكلفة هو الصححدق لنححه يعكححس القيححم الحقيقيححة لعناصححر النتححاج الححتى
استخدمت فى انتاج السلع والخدمات المختلفة .وبالتالى فان الدخل القومى يساوى
مجموع القيم المضافة لكافة القطاعات ، فالقيم المضافة تعتبر المقيححاس الحقيقححى
ا تعكحس القيحم لمستوى النشاط النتحاجتى للمشحروعات والقطاعحات المختلفحة لنه

الحقيقية للسلع والخدمات التى تم انتاجتها بالفعل .

وللحصول  على الدخل القومي يجب كذلك ابعاد الهلكات من القيححم المضححافة لنهححا
اا مححن راس المححال  المسححتخدم فححى العمليححة النتاجتيححة تمثل التآكل الذى اصححاب جتححزء

وعليه تصبح  المعادلة كالتى :

صافى القيمة المضافة (بسعر التكلفة )= اجتمالى القيمة المضافة – قيمة الهلكات
– اجتمالى الناتج القومي

أو بطريقة أخري

صافى الناتج القومي = اجتمالى الناتج القومي – الهلكات 

اى ان صافى الناتج القومي = صافى القيمة المضافة 

الدخل القومى = قيمة الناتج المحلى – قيم مستلزمات النتاج 

للحصول  على القيمة المضافة – قيمة الهلكات لرأس المال  للحصححول  علححى الناتححج
الصافى – الضرائب غير المباشرة + اعانات النتححاج للحصححول  علححى اجتمححالى الناتححج

المحلى بسعر التكلفة .

النفاق الكلححى : واسححاس هححذا المقيححاس ان المبححالغ الححتى تنفححق علحى السححلع-2
والخدمات تعود لعناصحر النتحاج الحتى اشحتركت فحى انتاجتهحا ويشححمل النفحاق
الكلححى : النفححاق الحكححومى علححى السححلع والخححدمات والنفححاق السححتثمارى
واجتمالى النفاق وقيمة الصادرات وخصم قيمححة الححواردات  وخصححم الضححرائب

غير المباشرة والعانات .
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عوائد عناصر النتاج : فى هذه الطريقة يمكن ان يقاس الححدخل القححومي مححن-3
خلل  الدخل الذى اكتسبته عناصر النتاج المختلفة فى خلل  فترة زمنية معينة
( عححادة  سححنة ) .ان مجمححوع دخححول  عناصححر النتححاج يسححاوى الححدخل القححومى
ويشمل ذلححك :دخححل العححاملين ودخححل اصحححاب العمححل والححدخل مححن ايجححارات
الرض (الريع ) والفائدة على رأس المال  والربح ( للمنظمة ) ومجمحل فحائض
عائدات المؤسسات العامة ومجمل ارباح الشركات واجتمالى الححدخل المحلححى

قبل خصم الهلكات والهلكات واجتمالى الناتج المحلى بسعر التكلفة .

اا فكلما زاد نصيب الفرد اا مباشر ويؤثر الدخل القومي على الودائع المصرفية تأثير
مححن الححدخل القححومى كلمححا زاد نصححيبه مححن الودائححع المصححرفية والعكححس بححالعكس .
وبالتالى فالنخفاض فى الطلب على الودائححع المصححرفية برغححم ارتفححاع الححدخل لححدى
الفراد يعني ضاعف دور الجهاز المصرفى فحى تحفيحز الفححراد لهححذا المنتحج . كمحا ان

النخفاض فيه يعكس النمط الستهلكى للفراد .

التضخم :-2

يعرف التضخم على انه الرتفاع المتواصل فى السعار نتيجححة لزيححادة الطلححب
الكلى على العرض الكلى ، او زيادة كمية النقود عن القيمة الجاريححة للحجححم المتححاح
من السلع والخححدمات ويححؤثر ذلححك فححى مسححتوى العمالححة العامححة او الححدخل القححومى

 .21الحقيقى 

اا للعوامل المسببة له إلى  : وينقسم التضخم تبع

تضخم الطلب ويسمى ايضا جتححذب الطلححب  : وهححو التضححخم الححذى ينشححأ عححن-1
زيادة الطلب الكلى على العرض الكلى عبر مستوى العمالححة الكاملححة ، فكححأن
اا . الطلب على المنتجات يجذب السعار اليه عند مستويات اكثر فاكثر ارتفاعحح
واسباب هذا النوع متعددة من بينها زيححادة النفححاق الكلححى باقسححامه المختلفححة
( اسححتهلكى ، اسححتثمارى ، حكححومى ) ، أو حححدوث زيححادة كححبيرة مفاجتئححة فححى
الصادرات تستمر فترة طويلة ، أو ارتفححاع السححعار الناشححئ عححن الزيححادة فححى
الجتور والمرتبححات والتكححاليف وتسححتمر هححذه الزيححادات المتتاليححة فححى السححعار

 .والجتور والمرتبات والتكاليف مؤدية الى تفاقم مشكلة التضخم
تضخم دفع التكاليف : وهنا تعمد عوامل النتاج الى زيححادة حصححتها مححن الناتححج-2

الكلى عن طريق رفع اسعارها ، وعليححه فححانه ينظححر الححى الزيححادة فححى السححعر
 ، وهنالك عححدد مححن العوامححل الححتى22كنتيجة لزيادة فى تكاليف عوامل النتاج 

تسبب مثل هذا النوع من التضخم  :

السابقص     21 270المرجع
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ارتفاع معدلت الجتور والرواتب بسبب ما تمارسه نقابات العمال  من ضاححغوط-
يرفع السعار فححاذا حححدث ذلححك عححاد عمححال  النقابححات بححاجتور لرفع اللجتور مما

اعلى من جتديد وهكذا 
ارتفاع اسعار المواد الخام أو المواد الغذائية المستوردة مما يزيد من تكححاليف-

النتاج وبالتالى السعار.
ارتفاع اسعار السلع المنتجة فى ظل الحتكححار بهححدف زيححادة الربححاح وهححو مححا-

يعرف بدفع الرباح 

ج - التضححخم الركححودى : وهححو الححذى ينشححأ عنححدما يحححدث تضححخم دفححع التكححاليف
اا ببطالة وطاقات عاطلة مما يجعل القتصاد يعاني من كليهما .وهذا ما حدث مصحوب

فى الدول  الرأسمالية وقد ساهم فححى هححذا النحوع محن التضححخم عوامححل أخحري مثححل
أجتهزة الدعاية والعلن وذلك بتاثيرها فى اذواق المستهلكين وطلباتهم وتوجتيهها إلي

سلع دون سلع اخرى . 

أما أبرز وسائل علجته : الحد مححن ارتفححاع الجتححور ومححا يتطلبححه ذلححك التححأثير علححى
نقابات العمال  التى تتسبب فححي هححذا الرتفححاع المتتححالي حححدوثه . وكححذلك الحححد مححن
الرباح الحتكارية الححتى تعمححل المنشححئات الحتكاريححة وشححبه الحتكاريححة علححى زيححادة
معدلتها ولكن النظمة الرأسمالية تعجز عن ذلك للتزامها بقححوانين الحريححة الفرديححة
وعدم التحدخل ال بقححدر محححدود تجيحزه الجتهحزة التشححريعية . وفحى الواقحع  ان هححذه
ى الساليب فحى علج تضحخم دفحع التكحاليف ل تتطلحب الححد محن الطلحب الكلحى ف

المجتمع لن الحد منه يخفض الدخل القومى ويزيد من البطالة.

وهنالححك ثلثححة طححرق لقيححاس التضححخم  حيححث تسححتخدم الرقححام القياسححية   
(المتوسحطات : الوسحط الحسحابى ، المنحوال  ، الوسحيط ) فهنالحك الرقحم القياسحى

لسعار المستهلك ، والرقم القياسى لسعار المنتج ، والرقم القياسى الضمنى .

والتضخم كظاهرة اقتصادية  يعتبر من اكبر المشاكل التى تعحانى منهحا الححدول 
المتقدمة والنامية  على السواء ولكن تختلف اسبابه من دولة لخرى وكذلك تختلححف
معدلته . وتجذب هذه المشكلة اهتمام القتصاديين وذلححك لمححا لهححا مححن اثححار سححالبة

على كافة مناحى الحياة القتصادية والجتتماعية والخلقية .

وللتضخم اثار سلبية  واخرى ايجابية حيث تظهر اثححاره اليجابيححة عنححدما يكححون
اا بححذلك الححى زيححادة اربححاح المنتجيححن الشححئ الححذى يقححود الححى فى حدود معقولة مؤديحح
تحفيزهم للنتاج ، اما الثار السلبية فتظهر بوضاوح على اصحاب الدخول  الثابتححة مححن
راء النخفحاض فحى القحوة الشحرائية موظفين وعمحال  واربحاب معاشحات وغيرهحم جت
لدخولهم بينما يكون هذا التضخم فى مصلحة المنتجين واصحححاب العمححال  . وكححذلك
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يستفيد المقترضاون ( المدينون) بشكل كححبير مححن ارتفححاع السححعار فححى حيححن يكححون
.23المقرضاون ( الدائنون) هم الخاسر الكبر جتراء ذلك 

أما أثر التضخم على الثروة التى يحتفظ بها الفراد فى صورة نقححود سححائلة أو
نقود الودائححع فعلححى الرغححم مححن حصححولهم علححى معححدلت فوائححد وعوائححد منهحا ال ان
الفائححدة تكححون عحادة اقححل مححن معححدلت التضححخم ، بينمححا ترتفححع القيمححة الرأسححمالية

للثروات التى تكون فى صورة اصول  عينية مثل الراضاى والعقارات والمعادن .

كذلك نجد للتضخم اثار سالبة علححى السححتثمار مححن خلل  اثححره علححى  الدخححار
الختيارى  فمع انخفاض القححوة الشححرائية للححدخول  النقديححة تزيححد نسححبة النفححاق مححن
الدخل على الستهلك بمعنى ارتفاع الميل المتوسححط للسححتهلك ومححن ثححم ينخفححض
الميل المتوسط للدخار حيث تنخفض النسبة المدخرة من  الدخل الجارى لعدد كبير
من افراد المجتمع . ومن ناحية اخرى فان كثير مححن الفححراد يضححطرون الححى سحححب
جتزء كبير من مدخراتهم لمواجتهة نفقات المعيشة ، هححذا بالضاححافة الححى ان انخفححاض
القيمححة الحقيقيححة للمححدخرات خلل  فححترات التضححخم ل تححؤدى الححى وجتححود اى حححوافز

للدخار مما يقود الى تأثير سلبى على حجم الستثمار فى المجتمع .

اا على هيكل السححتثمار فخلل  فححترات التضححخم ترتفححع كذلك يؤثر التضخم سلب
اسعار السلع الرأسمالية من الت ومعدات ومبححانى وغيرهححا ممححا يححؤدى الححى ارتفححاع
التكاليف الستثمارية لقامة المشروعات النتاجتية والتى تحتححاج الححى فححترات طويلححة
حتى تستطيع ان تسترد تكاليفها الراسمالية حيث تتميز هذه المشححروعات بانخفححاض
معدل  دوران راس المال  ، لذلك فى فترات التضخم يتجححه السححتثمار الححى النشححطة
الستثمارية سريعة الدوران مثل النشطة الخدمية كالفنححادق والمطححاعم والمخححزون
السلعى . وهذا يعنى انه خلل  فححترات التضححخم يحححدث تحححول  فححى هيكححل السححتثمار
لصالح النشطة سريعة الدوران فى حين ينخفض السحتثمار فحى النشححطة النتاجتيححة

اا على عمليات التنمية فى الدولة   .24مما يؤثر سلب

أمححا أثححر التضححخم فححي قطححاع التجححارة الخارجتيححة يححؤدى ارتفححاع اسححعار السححلع
اا الى انخفاض تنافسيتها فى السواق الخارجتية الشئ الححذى يححؤدى الححى المنتجة محلي
تراجتححع حجححم الصححادرات ، كمححا يححؤدى انخفححاض اسححعار السححلع المسححتوردة مقارنححة
بنظيراتها المحلية التى ارتفعت اسعارها الى ازدياد حجححم الححواردات ومححن هنححا ينشححأ

الختلل  فى الميزان التجارى .

ولعلج ظاهرة التضخم تلجأ الدول  الى اتباع السياسححات النقديححة والسياسححات
المالية . فالسياسة النقدية تركز علححى ضاححرورة ضاححبط معححدلت الزيححادة فححى عححرض

الثالثة                        23 الطبعة ، للنشر وائل دار ، والتطبيق النظرية بين الكلى مبادىالقتصاد ، الرفاعى احمدحسين و واصفالوزنى 261مص   2000خالد
مصر               24 ، الجديدة الجامعة دار ، الكلية القتصادية النظرية ، ناصف 261مص   2008ايمانعطية
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النقود ، اما السياسة المالية فتعمل على تخفيححض عناصححر الطلححب الكلححى مححن خلل 
ضابط مستويات الستهلك خاصة السلع الكمالية ، كمححا يمكحن اتبحاع سياسححة الجتححور
لمعالجة التضخم وذلك بضرورة ربط الزيادة فى الجتور بالزيادة فححى النتاجتيححة للحححد

من ارتفاع تكاليف النتاج وانخفاض العرض الكلى .

ى الودائحع المصحرفية  ، نخلص الى ان للتضخم علقة سالبة مع حجم الطلحب عل
فكلما زاد معدل  التضخم قل الطلححب علححى الودائححع المصححرفية والعكححس بححالعكس .
ويتمثل ذلك فى اضاعاف ثقة الفراد بالعملة الوطنية وبالتالى ضاعف الحححافز للدخححار
اق مما يؤدى الى التفضيل السلعى على التفضيل النقدى ، حيث يزيد الميل الحى انف
النقود على الستهلك الحاضار وينخفض على الدخار وما يتبقححى لححديهم مححن ارصححدة
يتم تحويلها الححى المعحادن النفيسحة والعقححارات والسححلع المعمححرة والعملت الجتنبيحة

المستقرة .

التمويل المصرفى  :-3

يعتبر التمويل المصحرفى بالضاحافة الحى قبحول  الودائحع المصحرفية محن الوظحائف
الساسية للمصارف ، ويعرف التمويل المصرفى بانه : عملية مبادلححة قيمححة حاضاححرة
اا فححى اا فى النظححام التقليححدى وعينحح بمقابل وعد لقيمة اجتلة مساوية لها ، وتكون نقود
النظام السلمى حيث تقوم  المصارف باستغلل  تلك المبالغ المودعة اليها من قبححل
الفراد والمؤسسات والهيئات ودفعها الححى مححن يمتلكححون المقححدرة علححى اسححتثمارها
وبهذا تكون المصارف قد حولت موارد كانت عاطلة الى موارد مستخدمة ولها عائححد

25.

اا فى زيادة النشاط القتصححادى الشححئ اا وحيوي اا مهم ويلعب التمويل المصرفى دور
الذى يححؤدى الححى زيححادة الناتححج المحلححى الجتمححالى وزيححادة فححرص العمححل والتوظيححف
وبالتالى زيادة الدخل فيميل الفراد الى توفير ماتبقى من دخولهم والحتفاظ بها فى

صورة ودائع نقدية .

ونسبة للدور المهم للتمويل المصرفى فى القتصاد تهتم البنوك المركزية بالعمل
على توجتيهه للقطاعات القتصحادية والسحتراتيجية والمشحروعات الحتى تسحاهم فحى
دفع عجلة النمو القتصادى ، كما تقحوم بمراقبتححه والحححد محن تحوجتيهه للنشحطة غيححر
النتاجتية وذلك بهدف تحقيق المستوى المستهدف من عرض النقححود كهححدف وسححيط
لتحقيق الهداف القتصادية الكلية . وفى سبيل ذلك تقوم البنححوك المركزيححة بتقححدير
حجم الموارد القابلة للتمويل لدى المصارف ، كما تقححوم بدراسححة ومعرفححة العوامححل
التى تهدد قدرة المصارف على تقديم التمويحل . ومحن اهحم العوامحل حجحم المحوارد

الولى           :            25 الطبعة ، للعملة السودان مطابع المستقبل التحدياتورؤى السودان فى السلمى التمويل ، محمد الصديقطلحة ، 23مص   2006رحمة
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المتاحة للتمويل وطبيعة وتركيبة الموارد وكفححاءة المصححارف وقححدرتها فححى الحصححول 
على موارد من مصادر اخرى .

ويبرز الدور الذي يقدمه الجهاز المصرفي في عملية التنمية القتصادية من خلل 
الئتمان الذي يقدمه لتكوين رأس المال ، وهذا لن يتأتى إل مححن خلل  ظهححور القححدرة
العالية للمصارف على خلق ائتمان يفوق ما لديها من احتياطيات نقديححة ورأس مححال 
ارات محن دخحول  سحابقة، مدفوع، وودائع متنوعة ناتجة عن ادخار نقدي حالي أو ادخ
وتلك الودائع تتوجته نحو القححروض، أي تقححدم إلححى أصحححاب المشححروعات فححى شححكل
قروض تمكنهم من تحقيق استثمارات تعمل علححى خلححق توسححع اقتصححادي فححي كافححة

.26المجالت بما يؤدي إلى تحقيق النمو القتصادي 

تكلفة التمويل :-4

يمكن تعريف تكلفة التمويححل بانهححا مححا يتحملححه طححالب التمويححل مححن ثمححن مقابححل
الحصول  على التمويل ، وهى أحد أهم المعايير التي يعتمححد عليهححا المقترضاححون  فححي
المفاضالة بين مصادر التمويل  المختلفححة ، إذ تكححون بمثابححة المؤشححر للمسححتثمر فححى
لجوءه للجهاز المصرفى  وذلك لتغطية العجز الذى يواجتهه فى تمويححل مشححروعاته .
وفى المقابل تنظر اليها المصارف باعتبارها  تعظيم لرباحها من خلل  تعظيم العائححد
اا لصحاب الودائع والمساهمين والعححاملين  مححن اا وإرضااء على التمويل المصرفى جتذب
جتانب وتغطية لتكاليفها من جتانب اخر ، ومن بين البحدائل المتاححة لمصحادر التمويحل
الخارجتية نجد بححديلين رئيسححيين يتمثلن فححي نظححامين : النظححام المصححرفى التقليححدى
والنظام المصرفى السلمى ، حيث لكل نظححام  طريقتححه الخاصححة فححي التعامححل مححع
طالبى التمويل، فالمصححارف التقليديححة تعتمححد علححى الفائححدة بينمححا تطبححق المصححارف

.27السلمية أسلوب المشاركة في الربح والخسارة وأسلوب الهامش المعلوم  

أولل: تكلفة التمويل في البنوك التقليدية
- تكلفة التمويل قتصير الجلل في البنوك التقليدية :١

26      ، الرفيق يحيى اليمنية              محمد الجمهورية في والتنمية الكلية القتصادية المتغيرات بعض السلميعلى المصرفي التمويل قياسية "  " اثر ،     دراسة ذمار جامعة ، علمية ورقة
اليمنية    2010الجمهورية

السلمى               :             27 القتصاد ، العزيز الملكعبد مجلةجامعة ، مقارنة دراسة السلمية والبنوك التقليدية البنوك فى التمويل تكلفة ، بورقبة بوجللوشوقى محمد
م2010،  82 – 53صص  
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تتمثل تكلفة التمويل في تلك الفائدة التي يفرضاها البنك التقليدي على المقترض،   
وذلححك علححى أسححاس معححدل  الفائححدة السححمي ،  إل أنححه ل يمكححن  اعتبححار هححذا
الخيرهوالمعدل  الذي تحسب علححى أساسححه التكلفححة الحقيقيححة للقححرض حيححث يوجتححد
معدل  آخر يسمى معدل  الفائدة الفعلي، وبالتالي سنعمل على التمييز بين المعدلين

من خلل  النقطتين التاليتين :
معدل الفائدة السمي

بصفة عامة هو تلك النسبة التي يفرضاها البنك التقليدي على القرض المقدم      
للعميل، حيث تحسب هذه النسبة من طرف البنك على أساس عححدة عناصححر تتمثححل
في المعدل  المرجتعححي وكححذلك طبيعححة القححرض ومححدته، وبححالخص درجتححة المخححاطرة
المتعلقححة بححالمقترض نفسححه، ويحسححب معححدل  الفائححدة السححمي مححن طححرف البنححك

بالقاعدة التالية : 

معدل  الفائدة السمي=  معدل  الفائدة المرجتعي + هامش متعلق بالقرض

أ- المعدل المرجلعي
يتمثل المعدل  المرجتعي في معدل  الفائدة الذي يفرضاه البنك المركححزي، أو المعححدل 

الذي تمول  على أساسه البنوك التقليدية من السوق النقدي

ب-الهامش المتعلق بالقرض
يتمثل هذا الهامش في مجموع العلوات النوعية المرتبطة بطبيعة القرض والعلوات
الفئوية المرتبطة بدرجتة المخاطرة المتعلقححة بححالمقترض، ويمكححن توضاححح  ذلححك مححن

خلل  القاعدة التالية :

الهححامش المتعلححق بححالقرض=  )علوات نوعيححة (متعلقححة بطبيعححة القححرض +علوات
فئوية )متعلقة بدرجتة المخاطرة) 

العلولات النوعية:  )  متعلقة بطبيعة القرض (
تتمثل هذه العلوات في مجموع الرسححوم المطبقححة علححى القححرض، ولعححل أهححم هححذه

% بالنسبة4العلوات المطبقة هي عمولة المخاطرة المرتبطة بنوع القرض (مثل:( .
% بالنسبة للسحب علحى المكشححوف ) ، حيحث يعتحبر البنححك1.45للخصم التجاري و 

السحب على المكشوف أكثر مخاطرة من الخصم التجاري، وكذلك عمولححة التظهيححر
المطبقة على جتميع أنواع القروض، كمححا توجتححد عمولححة أخححرى تتعلححق بشححكل خححاص
بالسحب على المكشوف حيث تسدد عموما بشكل فصلي وعلححى عكححس العمححولت
السابقة فإنها ل تكون ثابتة وإنما متغيرة حسححب طريقححة اسححتعمال  العميححل للسحححب

على المكشوف

العلولات الفئوية:  )علولة المخاطارة(
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حيث تتغير هذه العلوة حسب درجتة المخاطرة المرتبطة بالمقترض سواء كان فردا
أو مؤسسة، فبالنسبة للمؤسسات الكبيرة يكون خطر الفلس وعدم التسححديد فيهححا
ضائيل وبالتالي تكون علوة المخححاطرة ضاححعيفة، أمححا بالنسححبة للمؤسسححات الصححغيرة
والمتوسطة يكون خطححر الفلس وعححدم التسححديد فيهححا كححبيرا وبالتححالي تكححون علوة
المخاطرة  مرتفعة وعلى هذا الساس يمكن للبنك تحديد معدل  الفائدة السمي من

28خلل  جتمع كل المعدلت وفقا للمعادلة التالية: 

معدل  الفائدة السمي= المعدل  المرجتعي + العلوة النوعية + علوة المخاطرة

معدل الفائدة الفعلي  )الحقيقي (
يتميز معدل  الفائدة الفعلي عححن المعححدل  السححمي فححي الجتححل القصححير بتححأثير
الرسوم وكذلك تواريخ القيححم، حيححث تكححون الرسححوم كنسححبة مححن مبلححغ القححرض أمححا
تواريخ القيم فهي التاريخ الفعلي لبداية مدة القرض وبالتالي فإن التكلفححة الحقيقيححة
للقرض تحسب على أساس معدل  الفائدة الفعلي وليس على أساس معدل  الفائححدة
السمي كما ذكر سابقا، وتنقسم القروض قصيرة الجتل حسب توقيت دفححع الفائححدة
إلى قسمين رئيسين، حيث نميز حالة دفع الفائححدة مسححبقا عنححد تاريححخ منححح القححرض

وحالة دفع الفائدة في تاريخ الستحقاق .

- تكلفة التمويل المتوسط ولالطويل الجلل في البنوك التقليدية٢
ينقسم التمويل المتوسط والطويل الجتل في البنوك التقليدية إلى تمويل مباشححر

عن طريق القروض المباشرة وتمويل غير مباشر عن طريق العتماد اليجاري .

تكلفة التمويل المتوسط ولالطويل الجلل المباشعر  -
تقيم تكلفة القرض كما ذكرنا سابقا بمعدل  الفائدة الفعلي للقرض بعححد الضححريبة
أو ما يسمى بمعدل  القيمة الحالية الصافية بعد الضححريبة، ويتمثححل هححذا المعححدل  فححي
معدل  الخصم الذي يسمح بتساوي مبلغ القرض والقيمة الحاليححة للمبححالغ  المسححددة

 .29وكذا المصاريف المالية بعد الضريبة

 معدل الفائدة الفعلي
يحسب معدل  الفائدة الفعلي وفقا للعلقة التالية :  

M = 

حيث إن :

السابق   28 المرجع
السابق   29 المرجع

28



   =M. مبلغ القرض  

RBt المصاريف فى السنة = t. 

  r. معدل  الفائدة   = 

  =n. مدة القرض  

 =T. معدل  الضريبة على ارباح الشركة  

تكلفة التمويل المتوسط ولالطويل الجلل غير المباشعر ): العتماد-
اليجاري (

تحسب تكلفة التمويل باليجار على أسححاس المعححدل  الححذي يسححمح بتسححاوي مجمححوع
التدفقات المدفوعة مع مجموع التدفقات المقبوضاة وفقا للعلقة التالية : 

F0 = 

حيث ان : 

F0تمثل مبلغ تملك الصل :

Li قسط إيجار الفترة : i

Aiقسط إهلك الصل : 

Tمعدل  الضريبة على أرباح الشركات : 

Pn) .القيمة المتبقية للصل)  قيمة خيار الشراء :

اا : تكلفة التمويل في البنوك السلمية ثاني
تكلفة التمويل بصيغ الهامش المعلوم 

تكلفة التمويل بالمرابحة 
تتمثل تكلفة التمويل بالمرابحة بالنسبة للمتمول  في الفححرق بيححن ثمححن شححراء
(الصل (أو السلعة وثمن البيع وهو ما يمثل مقدار الربح الححذي يتحصححل عليححه البنححك
السلمي، ويمكن حساب تكلفة التمويل بالمرابحة عن طريححق معححدل  التكلفححة وفقححا

:30للعلقات التالية 
  =A ثمن شراء السلعة المتفق عليها

V  ثمن البيع = 

السابق   30 المرجع
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  =P  مقدار الربح = ثمن البيع – ثمن الشراء
C m تكلفة التمويل بالمرابحة = مقدار الربح الذي تحصل عليه البنك = 

N .مدة المرابحة بالسنوات=  
Rm .معدل  تكلفة المرابحة =  

ومعلوم ان : 
Cm = A x Rm x N …………………….  (1(

Cm = P ……………………………………  (2(
V   = A +P ………………………………… (3(

) نستنتج التى :3) و (2) و (1ومن خلل  المعادلت (

Rm =    X 100%            

اى ان :
                     

ثمن البيع( الصل) – ثمن الشراء                                    
X 100%معدل  تكلفة المرابحة = 

ثمن الشراء ) × المدة ( بالسنوات                                    
تكلفة التمويل بالسلم  : 

تتمثل تكلفة التمويححل بالسححلم بالنسححبة للممححول  فححي ذلححك الفححارق بيححن سححعر
السلعة الحاضار وسعر السححلعة الجتححل، بعبححارة أخححرى هححو مقححدار الفححرق بيححن سححعر
السلعة في الوقت الجتل وسعر السلعة في الوقت العاجتححل، ويمكححن حسححاب تكلفححة

:31التمويل بالسلم وفقا للعلقات التالية 

Rs =    X 100%            

حيث إن:
  =F   )  الثمن الجتل للسلعة أي  (سعر السلعة وقت تسليمها 

D)الثمن العاجتل للسلعة أي  )  ثمن بيع السلعة للبنك في الوقت الحاضار = 
Cs) تكلفة التمويل بالسلم = الثمن الجتل للسلعة = F) الثمن العاجتححل للسححلعة - (
D(

Rsمعدل  تكلفة التمويل بالسلم =
Nالمدة بالسنوات = 

اى ان 

الثمن الجتل للسلعة - الثمن العاجتل للسلعة                                    
  x100     معدل  تكلفة التمويل بالسلم =

المدة  )بالسنوات ( xالثمن العاجتل للسلعة                                   
تكلفة التمويل بالمشاركة في عملية معينة

السابق   31 المرجع
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يقوم المصرف السلمي بالمشاركة في عمليات  معينة تنتهححي بمجححرد انتهححاء
تلك العملية، حيث يساهم المصرف بنسبة معينة من مبلغ العمليححة ويسححاهم العميححل
بالنسبة الباقية، ويتم التفاق بينهما على نسبة مشاركة المصرف في نتيجححة العمليححة
والتي تمثل تكلفة التمويل بالنسبة للعميل، ويمكن تحديد تكلفححة المشححاركة بالنسححبة

32للعميل من خلل  معدل  التكلفة السنوي الذي يمكن تحديده وفقا للعلقة التالية: 

Cp =    X 100            

تكلفة التمويل بالمشاركة = أدنى عائد مقبول  + علوة المخاطرة لعائد النشاط
حيث إن :

R نتيجة العملية =  
P نسبة مشاركة المصرف  في نتيجة العملية = %
  M مبلغ مساهمة المصرف  في العملية = 
N المدة بالسنوات = 

Cp  معدل  التكلفة السنوي للمشاركة = 
أي أن:

ةنسبة مشاركة المصرف في نتيج Xنتيجة العملية                                     
العملية

                                                    معححدل  التكلفححة السححنوي للمشححاركة  = 
X        100

المدة  )السنوات (   X مبلغ مساهمة المصرف                                              
اا فححى وسححنكتفى بهححذه  الصححيغ لنهححا اكححثر صححيغ التمويححل السححلمى اسححتخدام
السودان.وبهذا نخلص الى ان العلقة بيححن حجححم الطلححب علححى الودائححع المصححرفية و
تكلفة التمويل علقة عكسية فكلما ارتفعت تكلفة التمويل قل الطلب علححى الودائححع

المصرفية والعكس بالعكس  .
م ظلححت هححوامش1984ومنذ انتهاج النظام السحلمى فحى السححودان فححى العححام 

اربححاح المرابحححات للمصححارف السححودانية حسححب العححرض والطلححب علححى التمويححل
المصرفى دون تدخل من البنك المركزى فى عملية تحديححد الهححوامش (الهححامش هححو
نسبة من التمويل يدفعها طالب التمويل قبل تنفيححذ عمليححة المرابحححة ) . ولكححن بعححد

م اصححبحت ل توجتححد للبنححك المركححزى1994إلغاء السقوف التمويلية الكلية فى عححام 
آلية مباشرة للتأثير فى الطلب على التمويل المصرفى ،لححذلك لجححأ البنححك المركححزى

 . 33الى هوامش ارباح المرابحات كأداة للتأثير على طلب التمويل المصرفي
) ) Bond Returnعائد الولراق المالية -5

إن المستثمر في الوراق المالية أو في غيرها يتطلع للحصول  على أحد نوعين من
اا  :34العائد أو كليهما مع

 Current Yieldالعائد الجاري  

السابق   32 المرجع
السابق  33 المرجع
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Capital Yieldالعائد الرأسمالي 
وينتج العائد الجاري عن التدفقات النقدية المستلمة إما علححى شححكل فوائححد أو أربححاح
موزعة، أما العائد الرأسمالي فينتج عن تغير سعر الصل موضاع الستثمار  )بالزيادة
أو بالنقص.(والمستثمر يحصل خلل  فترة استثماره على عائد كلححي يسححاوي مجمححوع
العائد الجاري والعائد الرأسمالي ، يسمى هذا العائد الكلي بالعائد لفترة الحتفاظ  .

Holding Period Return (HPR(
ويمكن حسابه كالتالي:

التدفقات النقدية الجارية +   ) سعر بيع الصل - سعر                               
شراء الصل (

 =  العائد لفترة الحتفاظ
سعر شراء الصل                                             

= التدفقات النقدية الجارية + سعر بيع الصل    
-1  

سعر شراء الصل                
ولكن هذا المقيححاس ل يأخححذ عنصححر الزمححن فححى العتبححار لححذلك تححم اسححتخدام
مقياس للعائد يأخذ القيمة الزمنية للنقود بعين العتبار وهو معححدل  العائححد الححداخلي (

IRR) Internal Rate of Returnويحسب هذا العائد في حالة عدم وجتود دفعات  
متكححررة بالسححتعانة بمعادلححة القيمححة المركبححة ) المسححتقبلية  (لمبلححغ، بعححد تحويرهححا

لحساب معدل  العائد كالتالي : -

 -    1              معدل  العائد السنوي خلل  فترة الحتفاظ =

حيث ان :
Sسعر البيع =
Pسعر الشراء =
Nالزمن الذي سيستغرقه الستثمار بالسنوات =

1994وفى السودان بدأ التعامل فى سوق الوراق المالية فى بداية  العححام  
م وذلك بانشاء سوق الخرطوم للوراق الماليححة وهحى سحوق ذات صححبغة اسحلمية  .
وتنبع اهمية السوق المالية السلمية من التزامها في كل عناصرها بأحكححام و قيححم و
توجتيهات السلم من حيث اساليب التعامل .إن التعامل في السححوق السححلمية يتححم
اا للحكام الشرعية، وبالتالي تم اللححتزام فححي إصححدار الوراق الماليححة والصححكوك وفق
بالحكام المنظمة للعقود الشرعية المؤسسة عليها مثححل عقححد المرابحححة المشححاركة
والمضححاربة والسححلم وإلستصححناع، كمححا يتححم اللححتزام فححي تححداولها بالحكححام والقيححم
اا وايضا من حيث الوراق المالية المتداوله مثل السلمية وبصور البيع المقبولة شرع
السهم حيث يتم التعامل بهححا حسححب الضححوابط السححلمية ومثححل صححكوك الجتححارة و

صكوك المشاركة .
إن تدخل المؤسسات في السححواق الماليححة يتخححذ دور الوسححاطة فححي المقححام
الول  , و يلحظ ان تجنب المؤسسات  المالية السلمية الواضاح للفائدة قد حد مححن
انشطتها ووظائفها في السواق التقليدية المعاصرة و جتعلهححا تقصححر معاملتهححا علححي
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عدد محدود من الدوات الماليححة ومححن ذلححك الحصححص و السححهم فححي روؤس امححوال 
الشركات المدرجتة في البورصات في البلدان الصححناعية والححتي تعمححل وفقححا لمبححادي
اقتسام الرباح و الخسائر مع وجتود سوق جتيدة تقوم علي مبادئ العرض و الطلب و

غيرها .
وفي إطار جتهود بنححك السححودان المركححزي ووزارة الماليححة والقتصححاد الححوطني
لبتكار أدوات نقدية جتديدة لدارة السيولة في القتصاد، ولسححتخدامها فححي عمليححات
السوق المفتوحة كبديل للدوات المستخدمة فححي النظححام التقليححدي فقححد تححم ابتكححار
أدوات مالية تقوم علي أسس شرعية وتتميز بدرجتة من المرونححة والواقعيححة وتسححتند
ال عن المداينة ، وبمححا أن بنححك السححودان المركححزي علي الصيغ الشرعية السلمية بد
ووزارة الماليححة والقتصححاد الححوطني ليتعححاملن بالمتححاجترة فححي الوراق الماليححة مححع
الجمهححور مباشححرة فقححد تححم إنشححاء شححركة السححودان للخححدمات الماليححة السححلمية
المحدودة لتقوم بهذا الدور. حيث قححامت الشححركة منححذ إنشححائها وحححتي الن بإصححدار

:-35العديد من الوراق المالية هي 
شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم ) -1
شهادات مشاركة الحكومه (شهامة )-2
صكوك الستثمار الحكومية (صرح)-3
شهادة اجتارة البنك المركزي (شهاب)-4
شهادات إجتارة أصول  مصفاة الخرطوم للبترول -5

فمحن أهححم الهححداف فحي إصححدار كحل هحذه الشحهادات هححو تجميححع المحدخرات
القوميه وتشجيع الستثمار عن طريق نشر الوعي الدخاري بين الجمهححور . فجححذبت
هذه السوق اهتمام العديد من المستثمرين ، حيث بلغ متوسط عدد شهادات شهامة

)10,173,809 م عدد  (2012 م وحتى عام 2000المصدرة خلل  الفترة من  عام 
% فيمححا بلححغ متوسححط العححدد الكلححى لصححكوك19.4شححهادة ، وبعائححد فححى المتوسححط 

) شحهادة  بعائحد سحنوى3,583,908الستثمار الحكومية (صرح) خلل  نفس الفترة (
17.4.%

وبما ان هذه السوق تجذب قطاعات واسعة من اموال  الجمهور فهى تعتححبر احححدى 
البدائل المتاحة  ومن هنا يمكن ملحظة العلقححة العكسححية  بيححن معححدل  العائححد علححى
ع العائحد محن ى الودائحع المصحرفية ، فكلمحا ارتف الوراق الماليحة وحجحم الطلحب عل

الوراق المالية قل الطلب على الودائع المصرفية والعكس بالعكس .
) Banking Densityالكثافة المصرفية  ( -6

تحدت الكثير من المصرفيين عن مبدأ النتشار، وهناك نمححاذج تنححاولت 
  الححذيCameronعملية النتشار بطريقة أو بأخرى فمثل نمححوذج كححاميرون   

 شخص فححرع واحححد لبنححك، مبححدأ10,000 حيث ينص أن لكل 1967وضاع عام 
 منهذا  النموذج مبني على عرف دولي حيث يتم قياس عدد الفروع ببساطة

خلل  المعادلة التالية :
عدد الفروع                                                  

x  10000الكثافة المصرفية =                                                     
عدد السكان                                                 

الفترة                35 خلل السودانفىالدواتالماليةالسلمية تجربة تقويم ، يوسف الخرطوم       2012-2000طه ، ورقةعلمية ، م
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)1) فهححو العححدد المثححالي للتوزيححع، وإذا كححان أكححبر مححن ( 1فإذا كان الناتج يسححاوي ( 
فهناك انحراف موجتب بمعنى هناك انتشار كبير للمصارف، وقد يكححون هححذا النتشححار
أكبر من الحاجتححة إليححه ممححا يشححكل عبئححا كححبيرا مححن حيححث التكلفححة علححى المصححارف،

) فهنححاك انحححراف سححلبي1وبالتالي انخفاض ربحية البنححك ، أمححا إذا كححان أقححل مححن ( 
بمعنححى انتشححار البنححوك حسححب هححذا النمححوذج غيححر كافيححة وبالتححالي ل تصححل الخدمححة
المصرفية إلى شريحة معينة من الناس ممن هم في حاجتة إلحى هححذه الخدمحة  وقححد

. 36طور هذا النموذج إلى  الخذ بعدد السكان المنتجين فقط 
وقد بدأت المصارف السودانية  في تطبيق سياسات بنك السححودان المركححزي

 والهادفة إلى تحسين قدرة الجهححاز المصححرفي وتححوفير المححوارد الماليححة2014للعام 
عن طريق الوصول  إلى نسبة إجتمالي الودائع إلى الناتج المحلي الجتمالي في حدود

 %)30 %) وتخفيض نسبة العملة لدى الجمهور إلى إجتمالي الودائع إلى نسبة (18(
ومعححدل  وصححول  الخححدمات المصححرفية (عححدد الفححروع العاملححة ÷ عححدد السححكان ×

 %.)  ، وقد سمح البنححك  المركححزي للمصححارف بفتححح18,5) ليكون بنسبة  (10000
فروع جتديدة دون الرجتوع إليه مع إطلق نظام المدفوعات عبر الهاتف النقال  بهدف

 %) مححن18زيادة الموارد المصححرفية للمصححارف للحتفححاظ بأرصححدة نقديححة بنسححبة (
 %) مححن جتملححة الودائححع بححالعملت الجتنبيححة،18جتملححة الودائححع بالعملححة المحليحححة و(

 %) (كمؤشححر) مححن جتملححة الودائححع10كاحتياطي نقدي إلى جتانب الحتفاظ بنسححبة (
الجارية والدخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية، لمقابلة سحححوبات
العملء اليومية وسمح للمصارف بالحتفاظ بأصول  سائلة في شححكل صححكوك إجتححارة
البنك المركزي (شهاب) أو أي شهادات أخرى يصدرها البنك المركزي، عححدا السححهم

 %) مححن محفظححة20المتداولة في سوق الخرطوم للوراق المالية بنسبة ل تفححوق (
 %) (كمؤشححر فححي12التمويل القائم وألزم المصارف بتطبيق هححامش ربححح بنسححبة (

اا لضوابط المرشد الفقهي الصادر عححن العام) في حالة التمويل بصيغة المرابحة وفق
الهيئححة العليححا للرقابححة الشححرعية للمصححارف والمؤسسححات الماليححة، علححى أن تعمححل
اة بالصححيغ المصارف على تخفيض نسححب العمليحات الممولححة بصحيغة المرابحححة مقارنح
الخرى وشدد على تطبيق عقوبات على المصارف التي ل تلححتزم بالمرشححد الفقهححي

 .37لصيغة المرابحة 
)   Banking Awarenessالوعى المصرفى (-7

يعرف الوعى المصرفى على أنه اعتياد الفراد والوحدات  القتصادية على إيححداع
 واعتمادهم على الدوات والوسححائل المصححرفية فححي أرصدتهم النقدية في المصارف

اجتراء معاملتهم القتصادية ، ويرتبط الطلب على الودائع المصرفية بصححورة إيجابيححة
مع انتشار الوعي المصرفي والعكس يؤدي إلى التحول  إلى الكتناز . وعادة ما يلجححأ
المصرفيون و القتصاديون لقياس معيار  كفاءة المصارف في جتذب المدخرات إلححى
مؤشر نسبة العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي إلى إجتمالي الودائع، فإذا كانت
تساوى الصفر فهذا يدل  على أن جتميع المعاملت المالية والتجارية والقتصادية تتححم
اا مؤشر سححلمة داخل الجهاز المصرفى وإذا كانت أقل من الواحد الصحيح فذلك ايض
و أن المصارف تمثل القناة الصحيحة التي تتم من خللها معظم المعاملت التجاريححة

والنشر،عمان،ط                  36 للطباعة وائل دار العملي، المنظور المالي، الجهاز أساسياتفي ، الزيدانين سالم : 1999، 1جميل 124،ص 
للعام         37 السودان ،سياساتبنك السودان المركزى       2014بنك السودان بنك موقع ،http://www.cbos.gov.sd/node /5721
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والقتصححادية ، أمححا إذا كححانت أكححبر مححن الواحححد فححذلك مؤشححر علححى انخفحاض كفحاءة
 .38المصارف في جتذب مدخرات الفراد والوحدات القتصادية المختلفة 

المبحث الخامس 

منهجية التكامل المشترك

هنالك افتراض جتوهرى يقححف وراء نظريححة النحححدار الححتى تسححتخدم السلسححل
الزمنية فى تقدير النماذج وهححو ان هححذه السلسححل تتمتححع بخاصححية السححكون أو بلغححة
انجل و غراغنر تعتبر سلسل متكاملححة مححن الرتبححة صححفر والححتى يشححار اليهححا بححالرمز

I(0ولقد ظل هذا الفتراض يعامل كمسلمة حتى منتصف السبعينات حينما قام . ...(
GRANGERالعالمححان    &  NEWBOLDبتوليححد سلسححل زمنيححة عشححوائية غيححر  

ساكنة ،ومن ثم اعتبرت هذه السلسححل مسححتقلة  ،ثححم قامححا بححاجتراء عححدد كححبير مححن
تقديرات النحدار باستخدام هذه السلسل علححى بعضححها البعححض ، وبعححد التقححدير تححم

 وفى ظل افتراض ان المعلمححة الحقيقيححة تسححاوى الصححفر( اىtحساب قيم احصائية 
ان المعلمة المقدرة من النحدار يجححب ان تكححون غيححر معنويححة لسححتقلل  وعشححوائية
المتغيرات المستخدمة فى التقدير) وقد وجتدا ان فرض العدم بان المعلمة الحقيقية
تساوى الصفر تم رفضه بتكرار أو باحتمال  أكححبر ممححا تتححوقعه النظريححة ، وتححم قبححول 
معنوية العلقة من الناحية الحصائية ، وبذلك توصل الباحثان الى نتيجة هامة مفادها
ان التقديرات والختبارات الحصائية الححتى تنتححج عححن انحححدارات اسححتخدمت سلسححل
زمنية غير ساكنة تعتبر نتائج غير سححليمة  أو انحححدارات مزيفححة ول يمكححن الطمئنححان

Engelالححى نتائححج السححتدلل  الحصححائى علححى مقححدراتها . ثححم جتححاء كححل مححن   and
Granger ليقررا وجتود حالة وحيححدة او اسححتثناء وحيححد تكححون عنححده1987  فى عام 

نتائج التقدير غير مزيفة ويمكن تطبيق قواعد الستدلل  الحصححائى فححى حالححة تقححدير
انحدار باستخدام سلسلتين غيححر سححاكنتين ، وهححو ان بححواقى تقححدير معادلححة النحححدار

.39 تكون ساكنة ، ونقول  عندها ان السلسلتين لهما تكامل مشترك

سكون ولاستقرار السلسل الزمنية :

تعرف السلسلة الزمنية بأنها مجموعة مححن المشحاهدات لقيححم الظححاهرة الححتي
تتغير مع الزمن وهذه المشاهدات المتعاقبة تكون مأخوذة في فترة زمنيححة محححدودة
ومتساوية . ويعتححبر أولححى خطححوات التحليححل القياسححى هححو التحليححل الولححى للبيانححات
وخاصة بيانات السلسل الزمنية اذ ان معظم الدراسات القياسية تعتمححد عليهححا وقححد
أوضاحت عدد من الدراسات التطبيقية ان اغلب السلسل الزمنية غير مستقرة عنححد
المستوى ( غير ساكنة ) اى انها تحتوى على جتذر الوحدة ، ويؤدى وجتود جتذر الوحدة

38     -      – الوراق،عمان،       مؤسسة الئتمان وتقديم الموارد تعبئة استراتيجية المصارف إدارة الزبيدي، : 2000حمزةمحمود .144،ص 
برنامج               39 باستخدام التطبيقى القياسى القتصاد الرشيد،ساميةحسنمحمود،سلسلة غير         EVIEWSطارقمحمد ، المشترك التكامل ومنهجية الزمنية السلسل استقرار ،

،ص    3منشور
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الى وجتود ارتباط زائف ومشاكل فى التحليححل والسححتدلل  القياسححى . ولححذلك يمكححن
تعريححف سححكون واسححتقرار السلسححل الزمنيححة بححانه وجتححود اتجححاه عححام لبيانححات احححد
متغيرات النموذج يعكس صفة عدم الستقرار فى كححل البيانححات الموجتححودة ، بمعنححى
انها ل تحتوى علححى جتححذر الوحححدة ، ويعنححى جتححذر الوحححدة فححى اى سلسححلة زمنيححة ان

. متوسط وتباين المتغير غير مستقلين عن الزمن
اختبار الستقرار :

يوجتد على المستوى التطبيقى عدة اختبارات يمكن اسححتخدامها لختبححار صححفة
السكون فى السلسلة الزمنية  ، منها الرسم التاريخى للسلسلة الزمنيححة ، والرسححم
الصندوقى المتتالى ، واختبار جتذر الوحدة ، والخير يعتبر من اشهر واكثر الختبارات
اا فى التطبيقات العملية . وحيث ان جتذر الوحدة يرتكز علححى وجتححود ارتبححاط استخدام
ذاتى بين المتغيرات فان اختبارات جتذر الوحدة ترتكز على فرضاية  ان حدود الخطححأ
ليست مترابطة بشكل جتححوهرى واسححقاط هححذا الفححرض يححؤدى الححى حححدوث مشححكلة

. 40الرتباط الذاتى

وعند تطبيق اختبار جتذر الوحححدة مححن الضححرورى تحديححد مححا اذا كححانت المتغيححرات
موضاع الدراسة ساكنة فى مستواها ام عند الفححروق الولححى وهنالححك عححدة اختبححارات

على المستوى التطبيقى لختبار صفة السكون فى السلسلة الزمنية من اشهرها :

 Dickey – Fuller 1979اختبار ديكى فوللر البسيط -
Augmented Dickey – Fuller ,1981اختبار ديكى فوللر الموسع -
Phillips and Peron , 1988اختبار فيليبس - بيرون   -

ال : اختبار ديكى فوللر البسيط  Dickey – Fuller 1979اول

ولعرض هذا الختبار نبدأ بالنموذج التالى والذى يسححمى بنمححوذج النحححدار مححن
) حيث :AR(1الرتبة الولى 

Yt = pYt  + Ut  

حيث :

p يمثل معامل الصيغة النحدارية : 

 Ut : حد الخطأ العشوائى ، ويسمى حد الخطأ البيض ( وسطه =  صححفر ، تبححاينه 
ثابت ، قيمه غير مرتبطة ) .

السابق    40 5،ص   المرجع
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 ) ومضححمون هححذا الختبححار اذاDFويعرف هذا الختبار فى الوساط العلمية باختبححار (
كان معامل النحدار للصيغة القياسية المقترحة يساوى الواحد فححان هححذا يححؤدى الححى

P=1وجتود مشكلة جتذر الوحدة الذى يعنى عدم استقرار بيانات السلسلة الزمنيحة ( 

. (

اا : اختبار ديكسى فسسوللر الموسسسع  Augmentedثاني  Dickey  –
Fuller ,1981

يقوم هذا الختبار بادراج عدد من الفحروق ذات الفجححوة الزمنيحة حححتى تختفحى
مشكلة الرتباط الذاتى الخاصة باختبار ديكى فححوللر البسححيط ، عليححه تصححبح الصححيغة
القياسية المقترحححة متضححمنة اضاححافة متغيححرات بفححترات ابطححاء كمتغيححرات تفسححيرية

للتخلص من امكانية وجتود ارتباط ذاتى لعنصر الخطأ .

عليه تصبح المعادلة كالتى :

حيث : 

Δ الفروق الولى : 

α و B المعلمات المراد تقديرها 

Y المتغير المراد اختباره : 

K عدد فترات البطاء : 

U عنصر الخطأ :

وقد اقترح العالمان ديكى وفوللر ثلثة نمححاذج لتمثيححل او توصححيف السلسححلة الزمنيححة
 للقيم الحرجتححة يتححأثر بمححدى وجتححود الثححابت مححنADFموضاوع البحث وذلك لن توزيع 

عدمه 

اجتراء انحدار بوجتود ثابت واتجاه عام (وهو النموذج الشمل )-1

اجتراء انحدار بوجتود ثابت فقط .-2
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اجتراء انحدار بدون وجتود ثابت أو اتجاه عام .-3

اا : اختبار فيليبس - بيرولن    Phillips and Peron , 1988ثالث

يقوم هذا الختبار على ادخال  تصحيح للرتباط الحذاتى باسحتخدام طريقحة غيحر
معلمية : وما يميز هذا الختبار انححه يأخححذ فححى العتبححار التغيححرات الهيكليححة للسلسححلة

 لرفححض فرضاححية خاطئححة بوجتححودADFالزمنية  ، فهو ذو قوة اختبارية اكبر من اختبار 
 فى انه ل يحتوى على قيححم متباطئححةADF  و DFجتذر الوحدة ، حيث أنه يختلف عن 

للفروق ، ويأخذ فى العتبار الفروق الولححى للسلسححلة الزمنيححة باسححتخدام التصحححيح
غير المعلمى ويسمح بوجتود متوسط يسححاوى صححفر واتجححاه خطححى للزمححن اى انححه ل

. يستند الى توزيع بارمترات لحد الخطأ

عيوب اختبارات جلذر الوحدة :

ترتبط اختبارات جتذر الوحدة بمشاكل امكانية فقححد خححواص المسححلمة  طويلححة-1
الجتححل والححتى مححن الممكححن مقارنتهححا ، لححذا عنححد اسححتخدام طريقححة الفححروق
ال ، لتحديد ما اذا كانت المتغيرات ساكنة للسلسلة ل بد من تمييز السلسلة او

فى مستوياتها أم عند حساب الفروق الولى . 
معظم اختبحارات جتححذر الوحححدة ترتكححز علحى فرضاحية ان حححدود الخطحأ ليسحت-2

مترابطة بشكل جتوهرى وذلك اذا كان للخطاء ارتباط ذاتى فانه يجححب تعححديل
 السابق ذكره .ADF وذلك باستخدام انحدار  DFاختبارات 

اا .-3 اا فقط فى حالة السلسلة المعدلة موسمي يكون استخدام البيانات سنوي

وبشكل عام فان اختبار جتذر الوحدة مرتبط بمصاعب ومشححاكل عديححدة حيححث أن
قبول  فرضاية العدم لجذر الوحدة ل يعنى بالضرورة ان ذلك حقيقة وهححذا يشححير الححى

. الحاجتة الى تمييز السلسلة قبل استخدامها

طارق التخلص من عدم  سكون السلسلة :
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اضاافة متغير الزمن الى التحليل متعدد العوامل لزالة التجاه العام او اضاححافة-1
متغير وهمى موسمى لزالة الثر الموسمى 

استخدام السلوب الرياضاى لزالة التجاه العححام عححن طريححق تحويححل البيانححات-2
( التحويل اللوغريثمى او السحي ) وتعتحبر هحذه الطريقحة محن افضحل الطحرق

المستخدمة فى حالة التجاه غير الخطى .
استخدام طريقة الفروق للسلسلة حيث يمكن للسلسلة ان تصبح ساكنة عححن-3

 ويقححال  عليهححا فححى هححذه الحالححة انهححا متكاملححة مححنdطريق الفروق المتكررة 

 .dالدرجتة 

مفهوم التكامل المشترك  :

يعنى التكامل المشححترك امكانيححة وجتححود تححوازن طويححل الجتححل بيححن السلسححل
الزمنية غيحر المسحتقرة فحى مسحتوياتها ، اى بمعنحى وجتحود خحواص المحدى الطويحل
للسلسل الزمنية يمكن مطابقتها ، فهو ترابط بين سلسلتين زمنححتين أو اكححثر . فقححد

Engleوجتد (  –  Granger ) انه ليست فى كححل الحححالت الححتى تكححون فيهححا1987, 
اا، فبيانححات السلسححلة الزمنيححة بيانات السلسلة الزمنية غير ساكنة يكون النحدار زائف
للمتغيرات اذا كانت متكاملة من رتبة واحدة يقال  أنها متسححاوية التكامححل ، ومححن ثححم
فان علقة النحدار المقدر بينها ل تكون زائفة على الرغم من عدم سكون السلسلة
.فالسلسل الزمنية قد تكون غير مستقرة اذا ما اخذت كل على حدة ، ولكنها تكون
مستقرة كمجموعة . ومثل هذه العلقة طويلة الجتل بين مجموعة المتغيححرات تعتححبر

.41مفيدة فى التنبؤ بقيم المتغير التابع بدللة مجموعة من المتغيرات المستقلة

وقد تطورت اختبارات التكامل المشترك فى مجال  الدراسححات التطبيقيححة مححن خلل 
اتجاهين رئيسين :

اختبارات تعتمد على البواقى المتحصلة من جتححراء انحححدار التكامححل المشححترك-
Engle – Granger  ,1987مثال  لذلك ((

) مثححال  لححذلك (VARاختبححارات تعتمححد علححى نظححام متجححه النحححدار الححذاتى (-
Johanson and Juselius ,1990 – 1988,1989(

ال: اختبارات معتمدة على البواقى : او

)Engle – Granger ,1987اختبار انجل – غرانغر ( -1

ويستخدم هذا الختبار حينما تكون السلسل الزمنية غير ساكنة ودرجتة التكامل بينها
واحدة وذلك لختبار وجتود التوازن طويل الجتل بين السلسل الزمنية غير المستقرة

فى مستوياتها .
السابق   41  27،ص   المرجع
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ولتقدير العلقة طويلة المدى بين السلسلتين من الضرورى اعتبار النموذج السححاكن
التالى :

Yt = B Xt + Ɛt

وتسمى طريقة  انجل – غرانغر ذات الخطوتين ، حيث نقوم بتقدير المعادلة التالية :

Yt = a + b Xt + Ɛt

وتسمى انحدار التكامل المشححترك ، باسححتخدام طريقححة المربعححات الصححغرى العاديححة
 .bللحصول  على المعلمة 

: ) كالتىP.P,1988, ADF.97ثم يتم اختبار البواقى باستخدام (

Δ Yt = Ut + pYt + Ɛt

فاذا كانت الختبارات تدل  على سكون البواقى بحيححث تكححون البححواقى متكاملححة مححن

ونسححتنتج وجتححود علقححةYt و  Xt فهذا يعنى وجتود تكامل مشترك بين  I)0الدرجتة (
توازنية طويلة الجتل بين المتغيرين .

ان واذا تم تقحدير النمحوذج السحابق بواسحطة طريقحة المربعحات الصحغرى العاديحة ف
التقديرات تكون متسقة نتيجة خاصية التسححاق العظيححم حينمححا تكححون السلسححل لهححا
اا تهيمن على المتغيرات الساكنة تكامل مشترك .حيث ان المتغيرات المتكاملة تقاربي

ΔY و ΔX وعنصر الخطأ Ɛويمتص عنصر الخطأ كل مشححاكل المتغيححرات المحذوفححة 
وبالتالى سيكون له ارتباط ذاتى ولكنها ل تمثل مشكلة نتيجة لوجتود خاصية التسححاق

العظيم .

ولجتراء هذا الختبار نتبع الخطوات التالية :

 نقوم بتقدير المعادلة الصلية موضاع الدراسة-

Yt = a0 +Bxt + Ut

لنحصل على البواقى 

Ut = y-a-bxt

 المحسححوبة ونقارنهححا بقيمححةtنقوم باختبار مدى سكون السلسلة بايجاد  قيمة -
t الجدولية من جتداول  انجل – غرانغححر ، فححاذا كححانت t المحسححوبة اكححبر مححن t

الجدولية نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل. وبالتححالى تكححون السلسححلة
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ساكنة ، وعليه فان بيانات سلسلة كل من المتغيححر المسححتقل والمتغيححر التححابع

. متساوية التكامل وعليه يكون النحدار المقدر غير زائف

ثم تلى مرحلة  تقدير المعادلة الساكنة  مرة اخرى هى مرحلة تقدير نموذج تصحححيح
الخطأ باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية .

نموذج تصحيح الخطأ : 

يقوم مفهوم نموذج تصحححيح الخطححأ علححى فرضاححية مؤداهححا ان هنالححك علقححة توازنيححة
طويلة المد ، تتحدد فى ظلها القيمة التوازنية للمتغيححر التححابع فححى اطححار محححدداتها ،
وبالرغم من وجتود هذه العلقة التوازنية على المححدى الطويححل ال انححه مححن النححادر ان
اا مختلفة عن قيمته التوازنية ، ويمثل الفرق تتحقق ، كما وقد ياخذ المتغير التابع قيم
بين القيمتين عند كل فترة خطأ التوازن  ، ويتم تعديل او تصحيح هذا الخطأ أو جتححزء
منه على القل فى المدى الطويل ، لذلك جتاءت تسمية هذا النموذج بنموذج تصحيح

) من فحص وتحليل سححلوك المتغيححرات علححى المححدىECMالخطأ . اذ يمكننا نموذج (
Engleالقصير من اجتل الوصول  الى التوازن على المححدى الطويححل . وقححد اوضاححح   –

Granger وكححذلك (( Granger) كيححف يمكححن ادخححال  طريقححة  Granger,  1969(
التقليدية لختبار السببية فى نموذج تصحيح الخطأ . فاذا كانت المتغيرات فى نموذج

VARاا فانه يمكن استخدام نموذج تصحيح الخطأ المشتق من ال مشترك  متكاملة تكام
 من اجتل تحديد اتجاه العلقة السححببية وتقححدير سححرعة تكيححف اى اختلل VARنموذج 

فى الجتل القصير للوصول  الى التوازن طويل الجتل بين المتغيرات 

)) يتححم ادخححال  مقححدرات سلسححلة بححواقى العلقححة الطويلححة المححدECMلتقدير نموذج 

Ut-1= Yt-1 –a( مبطأ لفترة واحدة كمتغير مستقل  –  bxt-1( ( فحى نمححوذجVAR
وفق المعادلة التالية  :

ΔYt = ʎZt-1  +  

اا تقيس نسبة اختلل  التححوازنʎحيث   تسمى معلمة سرعة التعديل للتوازن ، وتحديد

  .t التى يتم تصحيحها او تعديلها فى الفترة الزمنية t-1 فى الفترة السابقة

 وجتود علقة توازنية طويلة المد بين المتغيرين قيدʎ  0يتم اختبار الفرض التالى :˂ 
الدراسة .
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ام  ى ع ان ف  م1990طريقة انجل – غرانغحر ثلثيحة الخطحوات : وقحد اقحترح العالم
خطوة ثالثة لطريقة  انجل – غرانغر المعيارية وتهدف الححى ازالححة المشححاكل الكامنححة
فى استخدام الخطوة الولى السححاكنة فححى النمححوذج السححابق للحصححول  علححى تقححدير

= ℓt(  ويتم ذلك كالتى بافتراض اننا نقدر النموذج الساكنBللمعلمة طويلة المدى 
Yt-1 –Byt-1 (

 .B1  والتى يمكن وصفها بBالخطوة الولى تكون تقدير المعلمة -

توفر البواقى من اجتراء انحدار للنموذج الساكن تقدير لعدم التوازن والتى تدخل فى
الخطوة الثانية لنموذج تصحيح الخطأ فى المدى القصير 

 الححتى تسححتخدم فححىℓ) ومجموعححة البححواقى a-1ويتم تقدير معلمة سححرعة التكيححف (

. المرحلة الثالثة

ℓ =δ[(1-a)Yt-1] + Vt

 فى تصحيح التقدير المتحصل عليهδالخطوة الثالثة يتم فيها استخدام التقدير -

. فى المرحلة الولى
B3= B1 + δ

اختبار التكامل لديربن واتسون -2
تححم اقححتراح هححذا الختبححار بواسححطة كححل مححن سححارجتان وبارغافححا ويعتمححد علححى

) المتحصل عليهححا مححن اجتححراء انحححدار النمححوذجD.W( احصائية ديربن واتسون
.ويشهد لهذ الختبار بالتساق والقوة لختبار فرض العدم القائل بححان البححواقى

تتبع تجوال  عشوائى وبسيط وغير ساكن ( عدم وجتود تكامل)
HA  : Ut = Ut-1 + ℓt

مقابل الفرض البديل القائل بسكون البواقى ( وجتود تكامل)
HN : ut = put-1 + ℓt

dونقوم بحساب احصائية ديربن واتسون المصاحبة للنحدار المقدر وتسححمى 
dالمحسوبة ، ثم نبحث فى جتداول  اعدها العالمان سارجتان وبارغافا عن قيم 

 الجدوليححة نرفححضd المحسححوبة اكححبر مححن قيمححة dالجدولية ، فاذا كانت قيمة 
فرض العدم ونقبل الفرض البححديل القائححل بوجتححود تكامححل متسححاوى ول يكححون

اا والعكس صحيح . النحدار المقدر زائف
a=1م اختبار فرض العدم 1992وقد اقترح كريمز واركسونو دونادو فى عام 

مباشرة فى المعادلة 
ΔYt = U + a1 + δYt-1 + ℓt

)وهو نموذج تصحيح الخطأ)
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اا على فرض العدم فان احصائية   المعتححاد ، لححذا فقححدt ليححس لهححا توزيححع tوبناء
) .ADFاقترحا استخدام قيم ماكنون المصاحبة ل  (

اا: اختبارات معتمدة على نظام متجه النحدار الذاتى : ثاني
) هو نموذج يقوم بوصححف سححلوك المعلمححات عححبرVARمتجه النحدار الذاتى (

الفجوات الزمنية المختلفة للمعلمة .
) يمثل كالتى :VARوالتعبير الرياضاى لنموذج (

Yt = AYt-1 + …. + AnYt-p +BXt + Ɛt

قيمة سابقة للمتغير التابع AYt-1 ، متغير خارجتى  Xt حيث
A1 ، AP ، B  . معلمات يتم تقديرها

ومن اهم هذه الختبارات نجد :
اختبار جتوهانسون – جتويلز :

وهو يستخدم فى حال  كان هنالك اكثر من متجه للتكامل المشترك ، ولتحديححد
عدد متجهات التكامل المشححترك اقححترح العالمححان اختبححار الثححر وذلححك لختبححار

 من متجهات التكامححل المشححتركqالفرضاية القائلة ان هنالك على الكثر عدد 
rمقابل النمححوذج العححام غيححر المقيححد (  =  qوتحسححب نسححبة المكانيححة لهححذا (

الختبار على النحو التالى :

-2InQ = T   

 p-r هى اصغر قيم المتجهات الذاتية r+1ʎ 0000 و pʎ حيث
ولتحديد ما اذا كانت المتغيرات الداخلية فى النموذج لها تكامححل مشححترك يتححم
اختبار جتوهانسون للتكامل المشترك  فى نظام متجححه النحححدار الححذاتى حيححث

يعرض :
ʎ ( نتائج اختبار القيمة الذاتية القصوى- max (الذي تحسب احصححائيته وفححق

العلقة التالية : 

ʎmax (r , r+1) = -T In(1-ʎr+1)

  من متجهات التكامل المشححتركrويجري اختبار فرضاية العدم التي تنص على وجتود 
 محن متجهحات التكامحل المشحتركr+1مقابل الفرضاية البديلة التى تنص على وجتود 

 عححن القيمححة الحرجتححة بمسححتوىLRفححاذا زادت القيمححة المحسححوبة لنسححبة المكانيححة 
معنوية معين فاننا نرفض فرضاية العدم التى تشير الى عدم وجتود اى متجه للتكامححل
المشترك واذا كانت اقل فاننا ل نستطيع رفض فرضاية العححدم القائلححة بوجتححود متجححه

واحد على القل للتكامل المشترك .

نتائج اختبححار الثححر لمعرفححة عححدد المتجهححات ، فححاذا كححان عححدد المتغيححرات فححى-
˂nالنموذج اكبر من   سيكون هناك اكححثر مححن متجححه تكامححل مشححترك ومححن2 
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nالممكن ايجاد عدد  اا فححى1-   معادلة تكامل مشترك ، ويكون التكامححل وحيححد
 .n=2حالة 

اا على اختبار جتوهانسون يتحتم اضاافة مقدار الخطأ فى التوازن الى المعححادلت وبناء
فى النموذج ، وهو ما يسمى حد تصحيح الخطأ .وذلك لتجنب خطأ توصححيف النمححوذج

.42 ويسمى بعد اضاافة حد تصحيح الخطأ ( نموذج متجه تصحيح الخطأ )

الفصل الثالث

الطلب على الودائع المصرفية في السودان

سنركز فححي هححذا الفصححل علححي مراحححل تطححور هيكححل الجهححاز المصححرفي فححي
اا علي تركيبة الودائع المصرفية ،ثم نسححتعرض أسححباب إحجححام السودان ونتعرف أيض
اصحاب الفوائض عن إيداع مدخراتهم داخل الجهاز المصرفي ، وما هي أبرز الجهود

التي بذلتها السلطات النقدية لجذب هذه المدخرات .     

المبحث الولل

مراحل تطور الجهاز المصرفي السوداني
السابق         42 المرجع ساميةحسنمحمود، الرشيد، 36-34،صص   طارقمحمد
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في هذا المبحث نستعرض مراحل تطور الجهاز المصرفي في السودان ، فقد
م حيححث1903مر النظام المصرفي بعدة مراحل ، بدأت قبل السححتقلل  منححذ العححام 

كان أول  بنك أنشأ هو فرع البنك الهلى المصري وتتابعت من بعد ذلك فروع البنوك
 م حيححث1957الجتنبية وظلت هذه المرحلة هي مرحلة البنوك الجتنبية حححتي عححام   

تم تأسيس البنك الزراعي السوداني كأول  بنك وطني في السودان وتتححابع مححن بعححد
 . وفيما يلي نسحتعرض  المراححل الحتي محر بهحا الجهحاز43ذلك إنشاء البنوك التجارية
المصرفي في السودان :

-1959مرحلسسة تأسسسيس المصسسارف الوطانيسسة السسسودانية (-1
1969: (

اا بالكامل من قبححل ظل النشاط المصرفي في السودان قبل هذه المرحلة محتكر
 م تم تأسيس البنححك التجححاري السححوداني1960فروع تابعة لبنوك إجتنبية ، وفى عام 

م، ثححم1960كأول  مصرف تجاري وطني ، ثم أعقبه تأسيس بنك السودان في العام 
توالت عمليححة التأسححيس للعديححد مححن المصححارف الوطنيححة ( التجاريححة والمتخصصححة )

اا37 م إلحي 2013ليرتفع عدد المصارف العاملة فحي السححودان بنهايححة عححام   مصححرف
 .بالضاافة إلي بنك السودان المركزي

 ) :1975 – 1970مرحلة التأميم ولالدمج المصرفي ( -2

وقد شهدت هذه الفترة إمتلك الحكومححة لجميححع المصححارف العاملححة بححالبلد فيمححا
عرف بسياسة التأميم لفروع البنححوك الجتنبيححة العاملححة آنححذاك ، وذلححك بهححدف بسححط
سححيطرتها علححي التمويححل المصححرفي وتححوجتيهه بمححا يحقححق التنميححة الريفيححة والتححوان
ال عن الحد من السيطرة الجتنبية علي هححذا القطححاع الحيححوي والمهححم . القطاعي فض
ومن ناحية أخري خضع القطاع المصرفي بعد ذلك لعمليات دمج تقلص بموجتبها عدد

 م .1975المصارف إلي خمسة مصارف فقط بنهاية عام 

 ) :1983- 1976مرحلة سياسة النفتاح القتتصادي ( -3

تزامنت هذه المرحلة مع التحولت التي طرأت علي الوضاححع القتصححادي العححالمي
 م1973والمحلي ، وذلك علي أثر الطفرة التي حدثت في أسعار النفححط فححي عححام 

وما صاحبها من ظهور فوائض مالية ضاخمة لدي الححدول  العربيححة المنتجححة والمصححدرة
للنفط وتدفق فوائض هذه الدول  في أسواق المال  العالمية . وفي المقابححل نجححد أن
اا نحححو فتححح إقتصححاده للسححتثمار الجتنححبي وعلححي وجتححه اا واضاححح السححودان شححهد توجتهحح
الخصوص لرأس المال  العربي لعتبار أن السودان يمكن أن يصبح سلة لغذاء العالم

 م ولعله من المفيد هنححا1976. وفى سبيل ذلك صدر قانون تشجيع الستثمار لسنة 
الولى                43 الطبعة ، بينالمتطلباتالعلميةوالختياراتالسياسية السودانى القتصاد ، على ،ص    2013احمدمجذوباحمد 208،الخرطوم
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الشارة إلي أن سياسة النفتاح القتصادي التي إنتهجها السودان آنححذاك قححد أحححدثت
نوعين من التحولت في القطاع المصرفي علي النحو التالي :

ال : تحول  كمي : وتمثل في السماح لعدد من المصارف الجتنبية أن تزاول  نشاطها أو
،1976) ، بنك العتماد والتجارة الححدولي (1976في السودان منها  بنك أبوظبي (  (

)1982) ، بنححك الشححرق الوسححط (1979) ، بنك عمان المحدود (1978بنك سيتي (
) ، علوة علي ذلك تمت الموافقة علي قيححام مصححارف مشححتركة1982وبنك حبيب (

بين القطاع الخاص السوداني والقطاع الجتنححبي نتححج عنححه تأسححيس البنححك السححودانى
) ، البنححك الححوطني للتنميححة1981) ، البنححك الهلححي السححوداني ( 1978الفرنسححي (

) . أما في جتانب القطاع العححام فقححد تححم1982) وبنك النيل الزرق (1982الشعبية (
).1982تأسيس البنك القومي للستيراد والتصدير (

اا لصححيغ اا : تحول  نوعي : وتمثل في تأسيس المصارف التي تححزاول  نشححاطها وفقحح ثاني
) ، بنححك التضححامن السحلمي1978التمويل السحلمية منهححا بنححك فيصححل السححلمي (

) . وممححا لشححك فيححه إن1983والبنك السلمي السوداني وبنححك التنميححة التعححاوني (
مرحلححة سياسححة النفتححاح القتصححادي تعتححبر مححن أميححز المراحححل فححي تاريححخ القطححاع
المصرفي من حيث التوسع في نشاط هذا القطححاع إذ بلححغ عححدد المصححارف الجديححدة

اا معظمها مصارف إسلمية .14في هذه المرحلة لوحدها   مصرف

 ) :1991- 1984مرحلة إسلم القطاع المصرفي ( -4

بدأت مرحلة إسلم القطاع المصرفي فححي السححودان علححي إثححر صححدور قححرار تححم
بموجتبه منع جتميع المصارف العاملة بالسودان من التعامل بسححعر الفائححدة واللححتزام
في معاملتهححا بالصححيغ السححلمية فححي قبححول  الودائححع المصححرفية وفححى منححح التمويححل
اا زيادة في عدد المصارف حيث تم تأسححيس المصرفي . وقد شهدت هذه الفترة أيض

) ، بنك الغرب السحلمي1984خمسة مصارف جتديدة هي : بنك البركة السوداني ( 
) ، وبنك1988) ، بنك العمال  الوطني (1986) ، البنك السعودي السوداني (1988(

) .1989الشمال  السلمي ( 

مرحلسسة التحريسسر القتتصسسادى الكامسسل ولتوفيسسق الولضسساع-5
) :2013- 1992بالجهاز المصرفي (

تم فى بداية هذه المرحلة إعلن سياسة التحرير القتصادي الكامل في السودان
1994 م ، وقد أصدر بنك السححودان فححي منتصححف عححام 1992في الثانى من فبراير 

اا بمححا يتوافححق اا وقانونيحح اا وإداريحح اا لتوفيححق أوضاححاع المصححارف بححالبلد ماليحح اا ثلثيحح برنامج
اا مححع1991ومتطلبات قانون تنظيححم العمححل المصححرفي لعححام   م وبمححا يتماشححي أيضحح

مقررات لجنة بازل  المتعلقة بكفاية رؤوس الموال  ، وقححد هححدف هححذا البرنامححج فححي
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مجمله إلي خلق جتهححاز مصححرفي فاعححل ومححواكب مححن خلل  إيجححاد كيانححات مصححرفية
اا للمساهمة اليجابية في مؤازرة ودفع برنامج تحريححر وهيكلححة اا ومؤهلة فني قادرة مالي
القتصاد بالضاافة إلي مواجتهة عهد العولمة المصرفية والتكيف والتفاعححل معهححا بمححا
اا يخدم القتصاد القومي ، وقد شهدت هذه الفترة إنشاء العديححد اا إيجابي يحدث مردود
من المصارف .وخلل  هذه المرحلة حدث تحول  كبير فححي مححوارد الجهححاز المصححرفي
اا للتغيححرات المتمثلة في الودائع المصرفية من حيث الكم ومن حيث الكيف وذلك تبع

 . 44التي حدثت في هيكل الجهاز المصرفي السوداني 

المبحث الثانى 

تحليل تركيبة الودائع المصرفية

وعلقاتها          المصرفية  الودائع  علي  تحليلية  نظرة  المبحث سنلقي  هذا  في 
بالناتج المحلي الجتمالي وعرض النقود .ومن خلل  الجححداول  الملحقححة فحي الملحححق
سنقوم بالتعرف علي طبيعة النمو في الودائححع المصححرفية و تطورهححا خلل  الزمححن و
دراسة العلقة التي تربط الودائع المصرفية و الناتححج المحلححي الجتمححالي و سححنتعرف

Degreeعلي  الميل المتوسط للودائع المصرفية والذى يعرف بدرجتححة النقدنححة   of
Monetizationحيث يعكس قدرة وفاعلية المصارف التجارية فححي جتححذب الودائححع ، 

وفقا لحصتها من الناتج المحلي الجتمالي، وهو مؤشر مهححم لقيححاس قححوة المصححارف
إلى أن قححوة السححواق الماليححةالزبيدى التجارية وكذلك السواق المالية، حيث يشير  

في أي إقتصاد تقاس بنسبة الودائع لجتل وللتححوفير (الدخاريححة) إلححي الناتححج المحلححي
الجتمالي، ونستطيع من تحليل هذا المؤشححر أن نقيححم أداء المصححارف واسححتراتيجيتها
في تحفيز الطلب علححى الودائححع المصححرفية بشححكل عححام والودائححع الدخاريححة بشححكل
خاص، أما مؤشر الميل الحدي لليداع المصرفي فهو يقيس معدل  التغير في اليداع
المصرفي الناتج عن تغيححرات الناتححج المحلححي الجتمححالي، وعححن طريححق هححذا المؤشححر
تستطيع المصارف التجارية أن تحدد مدى قوتها في تغيير إتجاهات الميل نحو اليداع
اتم عليه تثبيت أو تغيير السياسة المعتمححدة المصرفي أو مدي ضاعفها في ذلك مما يح
و الستراتيجية المطبقة و التي بموجتبها يتم تحفيز الطلححب علححى الودائححع المصححرفية

وكذلك سنتعرف علحى مفهحوم الكثافححة المصححرفية والححتى تقحاس بإجتمحالى عحدد . 45
الوحدات المصرفية إلي عدد السكان. وسنتعرف علي تركيبة الودائع المصرفية فححي

السودان وبعض المؤشرات الخرى كالكثافة المصرفية ودرجتة الدولرة.
44) تاريخالعملالمصرفىفىالسودان              ، ابراهيمحامد،محمدعثماناحمد الدين يونيو)           1996-1903تاج ، الحادىعشر السودان،العدد بنك ، المصرفى مجلة ، -28مصص   1997م

35
حمزة محمود الزبيدي، إدارة المصارف– استراتيجية تعبئة الموارد وتقديم الئتمان- مؤسسة 45

149-144، ص: 2000الوراق، عمان، 
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 محن عحام إلحينموهحا) مدي تطور الودائع المصرفية و1ويوضاح الملحق رقم (
آخر مصححوبة بزيحادة مضحطردة فحي نسحبة الودائحع المصحرفية إلحي الناتحج المحلحي

%25.4 م حيث سجلت نسححبة 1986الجتمالي والتي بلغت أعلي قيمة لها فى عام  
م إرتفعححت مححرة أخححري بنسححبة1992ثم بدأت في النخفاض التححدريجي وفححى العححام 

أأجتححبر بموجتبهححا الفححراد22.4 % ويعزى ذلححك إلححي إجتححراءات إسححتبدال  العملححة والححتي 
والقطاع الخاص بإيداع مدخراته في أوعية الجهاز  المصرفي . إل أن هذه الجتراءات
اا فأدت إلي فقدان الثقححة فححي الجهححاز المصححرفي سرعان ما عادت بنتائج سالبة لحق
وقد ظهر ذلك في تناقص نسبة حجم الودائع المصرفية إلي الناتج المحلي الجتمححالي

)  ، حيث سجلت تراجتححع تححدريجي1( درجتة النقدنة) كما هو واضاح في الملحق رقم (
 م1999% وحتي وصلت أدني قيمة لهححا فححي العححام 17.6م بنسبة 1993منذ العام 

اء من العام 5.4بنسبة قدرها   م  نتيجة للسححتقرار2000% ثم بدأت في التزايد إبتدا
القتصادي الذي شهدته تلك الحقبة ولكن بدأت النسبة فحي الححتراجتع والتذبححذب مححرة

 م .2011أخري حينما وقع النفصال  وتراجتعت واردات البترول  فى العام 

وهذا التذبذب في نتائج الميل المتوسط لليححداع المصححرفي ( درجتححة النقدنححة )
يبين نقص فاعلية البنوك في تحفيز الطلب علي الودائع المصرفية خاصححة الدخاريححة

منها، مما يشير إلي ضاعف معدلت الفائدة وأشكال  الوعية الدخارية المعروفة .

اا متذبذبححة وغيححر منتظمححة، أما نتائج الميل الحدي لليداع المصرفي فتظهر أيض
فدرجتة إستجابتها لتغير الناتج المحلي ضاححعيفة، فلبححد مححن زيححادة فاعليححة السياسححات
المتبعة حتي تستطيع المصارف تغير إتجاهات الميل نحو اليداع المصححرفي و تحفيححز

الطلب علي الودائع المصرفية .

فيما سجلت الكثافة المصرفية  والتي تعكسها عدد الوحدات المصرفية إلححي 
% وهحى نسحبة0.2عدد السحكان مسححتويات متدنيححة فكحانت النسحبة فحي المتوسححط 

اا . ضاعيفة جتد

) فيعكس نسبة إجتمالي الودائع المصرفية إلي إجتمالى عححرض النقححود2أما الملحق (
، وكذلك يشححير إلححى نسححبة الححوعي المصححرفي الححتي تقيححس كفححاءةفي نفس الفترة 

المصارف السودانية في عملية جتذب مدخرات الفراد إلي داخحل الجهححاز المصححرفي
ونلحظ أنها نسبة جتيدة فهى تقل عن الواحد الصحيح وقحد بلغحت أقصحى قيمحة لهحا(

) إن نسححبة إجتمححالي2يلحححظ مححن الملحححق رقححم (م . وكححذلك 1990) في العام 0.8
م نتيجححة1992% فحى عحام 67الودائع إلي عرض النقود في تزايد حتي بلغت نسححبة 

لسياسة إستبدال  العملة ثم إنخفضت في العوام التي تليه وسرعان مححا بححدأت فححي
% ثححم تراجتعححت مححرة أخححري.70 م بنسبة بلغححت 2004التزايد مرة أخري في العام 
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ال نلحححظ إن هححذه النسححبة فححي حالححة تمححدد وإنكمححاش وذلححك بسححبب تقلححب وإجتمححا
السياسات المالية والنقدية .

أن تركيبححة الودائححع) يوضاححح 3أمححا مححن حيححث تركيبححة الودائححع فححالملحق رقححم (
ن  م وححتى1990المصحرفية كحان تميحل إلحي كحبر حجحم الودائحع الجاريحة للفحترة م

% فححي31.4% مقارنححة بححالودائع السححتثمارية حيححث بلغححت 65.4م بمتوسححط 1992
اا فححي1998م وحححتى 1993المتوسط ، أما الفترة مححن  اا كححبير م فقححد شححهدت إنقلبحح

% فححي المتوسححط علححي55.4تركيبة الودائع حيث نمت الودائححع السححتثمارية بنسححبة 
% على الرغححم مححن ظهححور شححهادات41.2حساب الودائع الجارية والتي نمت بنسبة 

المشححاركة الحكوميححة (شححهامة ) فححي تلححك الفححترة وآثارهححا السححالبة علححي الودائححع
م فقححد نمححت2013م وحححتي 1999الستثمارية في المصارف .بينما في الفترة مححن 

% في المتوسط  وانخفضت نسبة نمو ودائححع59.7الودائع الجارية مرة أخري بنسبة 
% نتيجححة للربححاح العاليححة لشححهادات المشححاركة29.7الستثمار لنفس الفترة بنسححبة 

الحكومية وكذلك معدلت التضخم العالية في الخمس سنوات الخيرة.

اا حيححث حققححت نسححبة اا نسححبي وفى المقابل فقد شهدت  ودائع الدخار إستقرار
% في المتوسط ويعزي هذا إلححي إنخفححاض قيمححة الجنيححه السححوداني الشححئ8.2نمو 

الذي يقلل الميل الحدي للدخار .والشححكل رقححم (أ)  يوضاححح التجححاه العححام المححوجتب
للودائع الجارية والستثمارية والدخارية عبر الزمن .

) نلحححظ4أما بالنسبة للودائع بالنقد الجتنبي فتظهححر كمحا فحي الملححق رقحم (
مدي تذبذب نسبة إجتمالي الودائع بالنقد الجتنبي إلي إجتمالي الودائع المصححرفية كمححا

فتارة تزيد وتارة أخرى تنخفض. تعكسها درجتة الدولرة 

)1-3الشكل رقم (
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تطور الودائع المصرفية 
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ومما سبق نلحظ أن نسححبة الودائححع المصححرفية إلححي كححل مححن إجتمححالي الناتححج
اا في درجتة النقدنة في القتصاد القححومي ، اا كبير المحلي وعرض النقود تعكس تدهور
مما يوضاح تنامي ظاهرة التسرب النقدى خارج الجهاز المصرفي ، المر الذي ألقححي
بظلله علي مجمل الوضااع القتصادية . لذلك سنتناول  في المبحححث التححالي أسححباب

إحجام  أصحاب الفوائض المالية عن إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي .

المبحث الثالث 

أسباب تدني الودائع المصرفية
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يمكن تفصيل أسباب عزوف أصحاب الفححوائض الماليححة عححن التعامححل مححع الجهححاز
 :46المصرفي في السودان إلي جتملة من السباب 

ضعف الثقة في المؤسسات المصرفية :-1

ومن السباب التي تؤدى إلي ذلك  :

إفلس بعض المصارف والمؤسسات المالية وعدم صرف استحقاقات العملء-
كاملة مما أدي إلحي ضاحعف الثقححة فحي الجهحاز المصححرفي والمؤسسححات شححبه

 .المصرفية 

وجتود بعض عمليات الختلس والتزوير والحتيال  والتلعححب بالحسححابات داخححل-
الجهاز المصرفي.

في بعض الحيان يتضرر العملء من العجز الناتج عند صرف مبالغ كححبيرة مححن-
المصارف بمعني وجتود نقصان في حزم النقدية المستلمة من الصرافين .

تدني الخدمات المصرفية :-2

وهنالك عدة أسباب لتدني الخدمات المصرفية منها  :

التأخير في صرف الشيكات بسبب بطء الجتراءات أو عدم توفر السيولة فححي-
بعض الحيان .

التوزيع غير العادل  للخدمات المصرفية داخل المدينة الواحدة .-

إرتفاع العمولت علي الخدمات المصرفية رغم تدني مسححتوي الخدمححة وعححدم-
اا مع بعضها البعض . تجانس العمولت أحيان

البطء وعدم الدقة في إجتراء القيود المحاسبية .-

عدم وجتود المرونة الكافية في النظمحة المحاسحبية المطبقحة فحي المصحارف-
مما يعيق سرعة العمل والداء .

إهدار وقت العملء بسبب إهمححال  تنفيححذ المعححاملت مححن قبححل بعححض مححوظفي-
الكاونتر بالمصارف .

إتخاذ القرارات التصحيحية بصورة متأخرة وخاطئة مما يجعلها غير ذات جتدوي-
اا. أحيان

يونيو      "       –   "            46 ، التاسععشر العدد ، بنكالسودانالمركزي ، المصرفى مجلة الستقطابوالحماية المصرفى قراءاتحولالعملةالمتداولةخارجالجهاز ، احمد الحسنمحمد محمد
،ص        1999 السودان ، الخرطوم ، 32-26م

51



اا .- سوء معاملة  العملء من قبل بعض الموظفين أحيان

عدم وجتود الشفافية إذ ل تقدم المصارف معلومات عن الخححدمات المصححرفية-
التي تقدمها وتتميز بها بسبب المنافسة بين بعضها البعض .

كثرة التعقيد في إجتراءات فتح الحساب ، ومتطلبات غسل المححوال  ومكافحححة-
الرهاب.

أثر السياسات المالية ولالنقدية ولأداء القتتصاد الكلي :-3

ومن السباب الرئيسة في ذلك  : 

 م1991الفرازات السلبية لسياسة إستبدال  العملة والتي طبقححت فححي مححايو -
 م فقححد أدت إلححي2011وكذلك عند إنفصال  الجنوب عححن الشححمال  فححي عححام 

إهتزاز ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي .

إرتفاع معدلت التضححخم المتتاليححة  عححبر الزمححن ممححا أدى إلححي فقححدان الجنيححه-
السوداني لقيمته .

تذبذب سعر صرف العملة الوطنيححة وإنخفححاض قيمتهححا مقابححل العملت الحححرة-
الخرى الشئ الذي كان له أثر في فقدان العملة الوطنيححة لوظيفتهححا كمخححزن

للقيمة  ، وقد إنعكس ذلك على الميل الحدي للدخار بالنسبة للجمهور .

تباين وتقلب السياسات المالية والنقدية وعدم إستقرارها .-

إصححدار الفئححات الورقيححة الكححبيرة سححاعد فححي تخزيححن العملححة خححارج الجهححاز-
المصرفي .

رداءة العملة :-4

فمن السباب الجوهرية نلحظ التي :

وجتود نسبة كبيرة من العملت التالفة مطروحة للتداول  .-

عدم قبول  الصرافين بالمصارف للعملت التالفة من العملء .-

عدم وجتود نوافذ كافية بالمصارف لستبدال  العملت التالفة .-

ولكل هذه السباب سالفة الذكر فقد تبدت ظواهر أخرى تمثلت في التي :
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إنخفاض معدلت اليداع النقدي في المصارف ، وكذلك إنخفححاض معححدل  بقححاء-
الودائع المصرفية داخل الجهاز المصرفي . 

قيام وتنامي نظام غير رسمي  يوازي النظام المصرفي كالصناديق الجتتماعية-
وبيوتات التمويل الخري .

قيححام العديححد مححن رجتححال  العمححال  بتصححميم الغححرف المحصححنة داخححل منححازلهم-
وتعاقدهم مع بعض الصيارفة للعمل معهم .

تحححول  المهمححة الساسححية للشححيك مححن وسححيلة للتبححادل  التجححاري إلححي وسححيلة-
للضمان .

 .47التجاه للمضاربات في الراضاي والعقارات والمعادن النفيسة-

ادت اا علي إجتمالي الموارد داخل الجهاز المصرفي وح كل هذه الظواهر أثرت سلب
من القدرة التمويلية للمصارف مما جتعل بنك السودان والمصارف الخححري تبححذل 
اا مقدرة لصلح هذا الوضاع والمبحث التالي يعححرض أهححم السححبل والوسححائل جتهود

لجذب المدخرات إلي داخل الجهاز المصرفي .  

المبحث الرابع

سبل جلذب المدخرات 

علي الرغم من تحديات المرحلة فححي اللفيححة الجديححدة مححن عولمححة ومنافسححة
قويححة بيححن المصححارف علححي المسححتوي الححداخلي والخححارجتي يبقححي علححي المصححارف

السودانية الستفادة من نقاط القوة  لديها ومعالجة جتوانب الضعف .

وتتمثل أبحرز نقححاط الضححعف فحي قلحة رؤوس أموالهححا، والتقليديححة وعححدم المواكبححة 
اا بححدأت والتطور لنظمتها المصرفية ، وفقر البيئة المحلية ، وضاعف التقنية . ومححؤخر

 .48المصارف في إدخال  التقنيات الحديثة واستقدام أنظمة مصرفية متطورة 

أما إحدي نقاط القححوة الححتي تحسححب لصححالح المصححارف السححودانية فححي مواجتهححة
تحديات العولمة فهي تلك التجربة المصححرفية السححلمية والححتي انطلقححت فححي نهايححة
السبعينات من القرن الماضاى بإنشاء بنك فيصل السلمي السوداني كرائد للصيرفة

م تححم إلححزام جتميححع1984السلمية ، ثم وعند تطبيق الشححريعة السححلمية فححي عححام 

رقم                             47 إصدارة ، السودان بنك عن وبحوثصادرة دراسات سلسلة ، المصرفي الجهاز داخل إلي المدخرات من المزيد جذب إمكانية ، وآخرون الشيخخضر الدين اكتوبر  1صلح ،
48- 45مصص   2003

السابقصص     48 68-59المرجع
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المصارف العاملة بالسودان بعححدم التعامححل بسححعر الفائححدة . هححذا الواقححع المصححرفي
الجديد في السودان أتاح فرصة للمصارف السلمية في خوض منافسة مع مصارف
عالمية تتعامل بسعر الفائدة المر الذى جتعل العديد من العملء المحلييححن يفضححلونها
علي المصارف التقليدية . بل وينتظرون أن تلبى لهم أشححواقهم إل أن هححذه التجربححة
سححيخبت بريقهححا وتفقححد أهميتهححا إذا لححم تسححتوفي المصححارف السححلمية السححودانية
المتطلبات التنافسية الخرى مثل تقوية مراكزهحا الماليحة وإيجحاد حلفحاء أقويحاء محن
المصارف السلمية الكبري في الخارج مستعدة للندماج معهححا ، وهححذا ل يتححم إل اذا
تم إتخاذ العديد من الجتراءات والوسائل الكفيلة بجذب المزيد مححن المححدخرات إلححي

داخل الجهاز المصرفي وسنذكر فما يلي أهم محاورها: 

محسسسسور السياسسسسسات الماليسسسسة ولالنقديسسسسة ولالتمويليسسسسة-1
ولالمصرفية :

لتحسين البيئة القتصادية الكلية ينبغى :  

الستمرار في سياسات كبح جتماح التضخم والنزول  بححه إلححي أدنححي المعححدلت-
وذلك بهدف زيادة الميل الحدي للدخار .

العمل على إستقرار وتناسق السياسات المالية والنقدية وذلك بوضاع الخطححط-
والسياسات طويلة المدي لزيادة ثقة الجمهور في مصداقية تلك السياسات .

يجب أن تكون سياسات بنك السودان داعمححة لمواقححف المصححارف السححودانية-
من أجتل مواجتهة خطر العولمة وذلك بفتححح مجححالت السححتثمار  ورفححع القيححود
عنها بالضاافة إلي تبني سياسححات صححارمة مححن أجتححل تكححوين كيانححات مصححرفية
قوية وقادرة علي مواجتهة المنافسة وبحيححث يسححمح للمصححارف بالححدخول  فححي

العمليات الستثمارية بطمأنينة دون خوف من تقلب السياسات .

توجتيه المصححارف بإعطححاء الححوزن الكححافي لحركححة حسححابات العملء عنححد منححح-
التمويل وعدم الكتفاء بكفاية الضمانات العينية المقدمة من العملء لن ذلححك
من شأنه أن يتيح معرفة قدرة العملء علححي التسححديد وبالتححالي يححؤمن موقححف

السيولة للمصارف ، ويشجع العملء علي اليداع المنتظم .

زيادة نسبة هامش الجدية (المقدم ) فححي حالححة المرابحححات ونسححب مسححاهمة-
العميل في حالححة المشححاركات المححر الححذي يححؤدى إلححي تححدعيم وتقويححة مراكححز

السيولة في المصارف .

تعزيز وتنشيط وتقوية مقدرات صندوق ضامان الودائع المصرفية بهدف تعميق-
وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي وإحداث الستقرار فيه .
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تشجيع إنشاء الفروع والمنافذ الخري كمكححاتب الصححرف والنوافححذ بعحد إجتحراء-
دراسات الجدوي اللزمة لها في المدن والرياف المختلفة .

وضاع إجتراءات إدارية وقضائية أكححثر فعاليححة لحسححم قضححايا الشححيكات المرتححدة-
والتمويل بل ضامانات ، وتهرب العملء من سداد إلتزاماتهم الماليححة بالتنسححيق

مع الجهات العدلية .

النظر في إمكانية إستحداث تدابير تتسم بالعدالة في توزيع وتخصيص الربححاح-
بين المودعين  من جتهحة وحملححة السحهم محن الجهحة الخححري محع النظحر فحي
المكانية الفنية والشححرعية لمنححح أصحححاب الودائححع الجاريححة والدخاريححة عوائححد

عليها نظير إستخدامها .

محور تطوير ولتجويد الخدمات المصرفية :-2

ويتم ذلك بالتي :

تبسيط إجتراءات فتح الحساب وجتميع العمليات الخري المصاحبة مححن سحححب-
وإيداع وخلفه .

تشجيع إستخدام أنظمة الدفع الحديثة التي تقلل من حيازة النقود كالبطاقححات-
البلستيكية ، وذلك بتححوفير أجتهححزة الصححراف اللححي ونقححاط الححبيع  . وفححي هححذا
اا إطلق مشروع بطاقة المحفظة اللكترونية وهى بطاقححة التجاه فقد بدأ حديث
دفع مقدم تستخدم لتخزين أي مبلغ مححن النقححود والهححدف الساسححي منهححا هححو
جتذب الكتلة النقدية إلي داخل الجهاز المصرفي دون الحوجتححة لوجتححود حسححاب

مصرفي ، ومن مزاياها :

إجتراء المعاملت الماليحة مثحل الشحراء عحبر نقحاط الححبيع وتطبيقحات الموبايححل-1
وذلك بالخصم من رصيد البطاقة.

الشراء عبر الموبايل أو النترنت .-2

تحويل المبالغ المالية بين بطاقات المحفظة اللكترونية.-3

الحصول  علي النقود من بطاقة المحفظة اللكترونية في أي وقت .-4

تتم تغذية البطاقححة مححن خلل  عححدة طححرق كالصححرافات الليححة ، وكلء تقححديم -5
الخدمة والتجار وذلك باستخدام المنافححذ المختلفححة ( نقححاط الححبيع ، النححترنت ،

الموبايل).
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تشجيع المصارف علي تبني مبادرات  لجذب المدخرات وتشجيع التعامل معها-
ال إتاحححة إمكانيححة السحححب علححي ذمححة الربححاح وذلححك بطححرق مختلفححة منهححا مث
المتوقعة ، إحتساب الربححاح للودائححع علححي أسححاس شححهري ، إصححدار شححهادات

ودائع وشهادات مضاربة ذات طبيعة خاصة .

محور التسويق المصرفي :-3

يهدف التسححويق المصححرفى إلححي التعححرف والسححتجابة لرغبححات وحاجتيححات العملء
والهتمام بهم ومححن ثححم إرضاححائهم وذلححك عححن طريححق المعرفححة المنتظمححة لشححؤونهم
ال إلححي تقححديم واستخدام التقنية المصححرفية لتطححوير سححوق الخدمححة المصححرفية وصححو
الخدمات المصرفية المناسبة لهم وفححي الححوقت المناسححب .والتسححويق الجيححد يرتكححز

علي المبادئ التالية :

التعرف علي رغبات العملء .-

قياس رضاا العملء .-

إسححتخدام نظححم تححدفق المعلومححات للتعححرف علحي سححوق الصححناعة المصححرفية-
بغرض إتخاذ القرارات السليمة والصحيحة .

الترويححج والدعايححة والعلن للخححدمات المصححرفية المختلفححة والححتي يقححدمها-
المصرف.

محور أنظمة الحوافز :  -4

علي المصارف أن تبتححدع أنظمححة تحفيححز لكححل مححن المححودعين والعححاملين فححي
المصارف نظير مساهمتهم في إستقطاب ذوى الفوائض المالية ، فقححد تكححون

اا .  هذه الحوافز في شكل حوافز مادية أو معنوية أو الثنين مع

وفي المبحث التالي سنستعرض جتهود بنك السودان في جتذب المدخرات إلي
داخل الجهاز المصرفي. 
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المبحث الخامس

 جلهود بنك السودان في جلذب المدخرات

ظل بنك السودان - بصفته بنك الدولة – يقوم بمهمة تفعيل وتعزيححز وتطححوير   
دور الجهاز المصرفي في تحقيق الهداف القتصححادية والجتتماعيححة الكليححة مححن خلل 
إنفححاذه للسياسححات النقديححة والححتي تسححتهدف تححأمين السححلمة والفاعليححة والكفححاءة
المصرفية ، وقد تمثلت أهم جتححوانب الصححلح للجهححاز المصححرفي فححي السححودان فححي

:49) في التي2001م -1990الفترة من (

م تم السماح للمصارف السودانية بإنشاء وفتح فروع لهحا فححى1990في عام -1
كافة مدن وأرياف وقري السودان –دون الرجتوع إلي بنححك السححودان -، وذلححك
بغرض تمكينها من النتشار الجغرافي وزيادة الححوعي المصححرفي وذلححك فقححط

بإخطار بنك السودان .

م أصححدر بنححك السححودان قححانون تنظيححم العمححل المصححرفي1991فححي عححام -2
بالسودان والذي تم بموجتبه إدخال  المؤسسات المالية غيححر المصححرفية تحححت

رقابة وإشراف بنك السودان لول  مرة .

م تححم تحريححر سححعر الصححرف وتحريححر كافححة أسححعار السححلع1992فححي فححبراير -3
والخدمات وتخفيض القيود الدارية علي معاملت النقد الجتنبي بهدف تشجيع

الستثمار الداخلي والخارجتي .

م تم إلغاء العمل بنظام السقوف التمويليححة الكميححة ،وذلححك1994في يوليو  -4
بهدف تمكين وزيادة كفاءة المصارف من إسحتغلل  مواردهحا دون قيحود كميححة
فححي تمويححل القطاعححات والنشححطة القتصححادية ذات الولويححة فححي القتصححاد

الوطني .

وفي العام نفسه تم العلن عن بداية إنفاذ مشروع توفيق أوضاحاع المصحارف-5
لمواكبة التطورات العالمية في مجال  الصيرفة ومقررات لجنححة بححازل  لكفايححة

رأس المال  .

م تم إنشاء غرفة مقاصة للنقححد الجتنححبي فححي بنححك السححودان1995في العام -6
وذلك لتسهيل عملية التبادل  وتسوية المدفوعات بالنقد الجتنبي بين المقيمين
وغير المقيميحن والمصححارف السححودانية فيمححا بينهحا حسححب القححوانين واللوائححح
ال مححن تسححوية  هححذه المعححاملت عححبر المراسححلين الجتححانب – المنظمة لهححا بححد

الشيخخضر    ( 49 الدين ،صص)       2003صلح مرجعسابق ،49- 53 
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اا مححن المصححادرة بسححب قححانون العقوبححات وبالتحديححد معححاملت الححدولر- خوفحح
القتصادية الميركية المفروضاة علي السودان .

وفي نفس العام تم السماح لشركات الصرافة الخاصة بمزاولة التعامل الني-7
بالنقد الجتنبى وذلك بغححرض إضاححفاء المزيححد مححن المرونححة ومقابلححة إحتياجتححات

القطاع الخاص من النقد الجتنبي .

م وذلححك بهححدف1994تم إنشاء سححوق الخرطححوم للوراق الماليححة فححي العححام -8
تنشيط وتطوير المعاملت في السهم والوراق المالية وتوسيع حجم التعامل
بها لتقوية المراكز الماليححة للمصححارف والمؤسسححات الماليححة الخححري وتعزيححز

الثقة بها .

م تم إنشاء صندوق ضامان الودائع المصرفية كهيئة مسحتقلة1996وفي العام -9
ذات شخصية إعتبارية لتحقيق الغراض الساسية  التالية :

) .19ضامان الودائع المصرفية بالمصارف وفق أحكام المادة (-

حماية حقوق المودعين وإستقرار وسلمة المصارف المضمونة وتدعيم الثقححة-
بها .

جتححبر الضاححرار عنححد وقوعهححا بتعححاون وتكافححل السححلطات النقديححة والمصححارف-
والمودعين أنفسهم .

إنشاء وإدارة محافظ للتكافل منها :-

ال: محفظة التكافل لضححمان الودائححع الجاريححة والدخاريححة وتكححون المسححاهمة أو
فيها للمصارف والحكومة وبنك السودان .

اا: محفظة التكافل لضمان ودائع الستثمار وتكون المساهمة فيها لصححاب ثاني
ودائع الستثمار فقط.

اا: محفظة التكافل لجبر العسار المححالي النهححائي وتكححون المسححاهمة فيهححا ثالث
للمصارف والحكومة وبنك السودان .

م ألزم بنك السودان المصارف العاملححة بححالبلد بححامتلك الحححد1998في عام -10
الدني من رأس المال  بهححدف تقويححة المراكححز الماليححة للمصححارف والحححد مححن
مخاطر السيولة ، وكذلك شرع في نفس العام فححي التطححبيق الصححارم لنظححام
الحتياطي النقححدي القحانوني ومعاقبححة المصححارف الحتي تخفحق فححي الحتفححاظ

بالنسبة المقررة .
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م اتخذ بنك السودان بعض الجتراءات التي تم بموجتبها تحديد1999في العام -11
حد أدني لهوامش الرباح علي التمويححل المصححرفي وكححذلك تححم تحريححر نسححب

التمويل القطاعي النوعية .

تم إنشاء إدارة عامة للتقنية المصرفية في بنك السححودان فححي مطلححع العححام -12
 م وضاححمت إدارتيححن الولححي هححي إدارة التقنيححة المصححرفية والححتي تهتححم2000

بإدخال  وتطوير ومتابعة تطبيق النظمة التقنيححة بالجهححاز المصححرفي ، والثانيححة
هححى إدارة تقنيححة المعلومححات وتهتححم بادخححال  وتطححوير النظمححة التقنيححة ببنححك
السودان ، وتبع ذلك إنشاء شركة الخححدمات المصححرفية اللكترونيححة (شححامخ )
كشركة مساهمة بين بنححك السححودان وإتحححاد المصححارف السححوداني والشححركة
السودانية للتصالت "سوداتل" ، وتمكنت الشركة بعد تأسيسححها مححن إحححداث
حححراك فعححال  فححي المجتمححع القتصححادي رفححع مححن درجتححة إهتمامهححا بالتقنيححة
المصرفية وبذلك أصبح مشروع التقنية المصرفية بالسححودان مشححروع قححومي
تم توفير الدعم الرسمي له من الدولة ، وقد سححاهمت الشححركة  فححي إدخححال 

نظام سويفت في معظم المصارف السودانية .

م تححم إسححتكمال  إجتححراءات طباعححة الشححيكات الممغنطححة كححإجتراء2001فححي  -13
مرحلي أولي لمشروع المقاصة اللكترونية وتم إلزام المصححارف باسححتخدامها

في ولية الخرطوم.

م تم تقديم خدمات الدفع اللكتروني بتطححبيق تجربححة بطاقححة2003في العام -14
شامخ الذكية للدفع المقدم .

م تطورت التجربة بإنشاء محول  القيود القومي وهو نظام2006وفي العام  -15
ألكححتروني يربححط أطححراف متعححددة مثححل شححبكة الصححراف اللححي ونقححاط الححبيع
والبنححوك مصححدرة البطاقححات، وهححو يقححوم بتحويححل المعححاملت بيححن الطححراف
المذكورة أعله وإجتراء التسويات المالية وإصححدار التقححارير، كمححا يسححاعد فححي
تقديم الخدمات المصرفية للفراد التي تشمل العديد من الخدمات المتطورة

بفضل النظمة والبرامج المعلوماتية المتطورة والشاملة.

وكححل هححذه الجتححراءات والمشححاريع تهححدف إلححي التحريححر التححدريجي لمعححاملت
المصارف ومنحها مرونة مناسبة في إمكانية تعزيز حجم عملياتها ومواردها وبالتححالي
زيادة أرباحها وتقوية مراكزها المالية وهى بالطبع وكغيرها من الجتراءات آنفة الذكر
ي مصحلحة المحدخرين (أصححاب الودائحع) تصب بصحورة مباشحرة أو غيحر مباشحرة ف

وتعزيز ثقتهم في الجهاز المصرفي. 
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ومما ل شك فيه إن تقديم الخدمات وإتقان إنجازها وترسححيخ السححمعة الطيبححة
للمصرف لدي عملئه يتيح زيادة حجم الودائع المصححرفية نتيجححة لزيححادة التعامححل مححع

المصارف وبالتالي زيادة حجم أعمالها .

الفصل الرابع 
الدراسة التحليلية لنموذج دالة الطلب علي الودائع المصرفية

م)2013م-1980في السودان(
في هذا الفصل سنتناول  الدراسة التحليلية لنموذج دالة الطلب علي الودائع

المصرفية بإستخدام منهجية التكامل المشترك ومنهج تصحيح الخطأ بغرض الوصول 
إلي النموذج المثل لتقدير الدالة . 

المبحث الولل
بناء نموذج الدراسة

: 50من المعروف إن أي بحث قياسي يمر بأربعة مراحل يمكن إيجازها فيما يلى
مرحلة توصيف النموذج ( أو مرحلة وضاع الفروض ). -1
مرحلة تقدير معلمات النموذج ( أو مرحلة إختبار الفروض ).-2
مرحلة تقييم المعلمات المقدرة للنموذج .-3
مرحلة إختبار مقدرة النموذج على التنبؤ .-4

الرابعة               :       50 الطبعة ، الجامعية الدار السكندرية ، والتطبيق النظرية بين القياسى ،القتصاد عطية القادر عبد محمد القادر 16ص   2014عبد
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اا لهححذه المراحححل وسنقوم بدراسة سلوك دالة الطلب علححي الودائححع المصححرفية وفقحح
الربعة .

مرحلة توصيف النموذج :-1
في هذه المرحلة تصاغ العلقات القتصادية في صححورة رياضاححية حححتي يمكححن قيححاس

معاملتها باستخدام الطرق القياسية ، وتشتمل هذه المرحلة علي ثلثة خطوات  :
الخطوة الولى : تحديد متغيرات النموذج .

الخطوة الثانية  : تحديد الشكل الرياضاي للنموذج .
الخطوة الثالثة  : تحديد التوقعات القبلية لمعلمات النموذج .

تحديد متغيرات النموذج :-1
يمكن تحديد متغيرات النموذج لى ظححاهرة اقتصححادية مححن خلل  مصححادر عديححدة ،
ولعححل أول  هححذه المصححادر النظريححة القتصححادية ، وثانيهححا البيانححات المتاحححة مححن
دراسات قياسية سابقة من نفس المجال  ، وثالثها البيانات المتاحة عن الظححاهرة
بوجته خاص . ومما سبق يمكن تحديد بعض متغيرات نموذج الطلب علححي الودائححع

المصرفية علي النحو التالي :
    DEPالمتغير التابع : حجم الودائع المصرفية              

المتغيرات التفسيرية ( المستقلة )       
NIالدخل القومي                                          
FIالتمويل المصرفي                                      

  AWالوعي المصرفي                                     
DENالكثافة المصرفية                                    
INFالتضخم                                               

CFIتكلفة التمويل                                           
BRعائد الوراق المالية (شهامة)                          

وبجمع كل هذه المتغيرات المحددة من مصادر مختلفة يمكن كتابة دالة الطلب علي
الودائع المصرفية فى الصيغة التالية :

DEP = F(NI , FI , DEN , AW ,INF , CFI , BR )
وهنالك الكثير من المتغيرات التفسححيرية الححتي تححؤثر فححي الطلححب علححي الودائححع   

اا لصعوبات كححثيرة أهمهححا صححعوبات المصرفية لكن ل يمكن إدراجتها في النموذج نظر
القياس ، وسنكتفى بهذه المتغيرات والتي تعتبر الكثر أهمية .

تحديد الشكل الرياضاي للنموذج :-2
ويقصد بالشكل الرياضاي للنموذج عدد المعادلت التي يحتوي عليها (معادلة واحدة 

أو أكثر) ودرجتة خطية النموذج ( خطي أو غير خطححي ) ودرجتححة تجححانس كححل معادلححة
( متجانسة أو غير متجانسة )

اا مححا ل توضاححح الشححكل الرياضاححي الححدقيق فالنظريححة القتصححادية بححوجته عححام كححثير
للنموذج ، ولكنها أحيانأ تقدم بعض المعلومححات الححتي تفيححد فححي تحديححد بعححض ملمححح
الشكل الرياضاي للنموذج . ول شك إن الخطأ في تحديححد الشححكل الرياضاححي الملئححم
للنمححوذج يححترتب عليححه أخطححاء جتسححيمة فيمححا يتعلححق بقيححاس وتفسححير العلقححة محححل

الدراسة .
اا لن النظرية القتصادية ل تقدم في كححثير مححن الحيححان مححا يوضاححح الشححكل ونظر
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الرياضاي فإن الباحثين يلجئون لبعض الوسائل منهححا معاينححة شححكل النتشححار للمتغيححر
التابع والمتغيرات التفسيرية كل علي حده وكذلك تجريب الصيغ الرياضاححية المختلفححة
عند القياس في حالة وجتود علقات متعددة ، ثححم إختيححار الصححيغة الححتي تعطححي نتائححج
ال من الناحيتين القتصادية والحصححائية ، وهححذا مححا سححنتبعه فححي هححذا أفضل وأكثر قبو

البحث .
والشكل الرياضاي المقترح لدالة الطلب علي الودائع المصرفية هو كالتي :

DEP=B0+B1NI+B2FI+B3DEN+B4 AW+B5INF+B6CFI+B7 BR +U
حيث :

 B0 تمثل الثابت وهى مقدرة المصارف الذاتية = 
 B1تمثل معامل الدخل القومي =
 B2 تمثل معامل حجم التمويل المصرفي =
 B3تمثل معامل الكثافة المصرفية =
 B4تمثل معامل الوعي المصرفي =
 B5تمثل معامل التضخم =
 B6 تمثل معامل تكلفة التمويل =
 =B7تمثل معامل عائد الوراق المالية 
 Uتمثل حد الخطأ العشوائى وهى عبارة عن العوامل الخححري غيححر المضححمنة =

في النموذج
ج -تحديد التوقعات القبلية :

يتعين تحديد توقعات نظرية مسبقة عن إشارة وحجم معلمات العلقة القتصادية
اء علي ما تقدمه المصادر السابقة من معلومات ، وفي هذا النموذج محل القياس بنا

اا للنظرية القتصادية فإننا نتوقع أن تكون قيمة المعلمات كما يلى :  ووفق
B0قيمة موجتبة = 
B1 قيمة موجتبة =
B2 قيمة موجتبة =
B3قيمة موجتبة =
B4قيمة موجتبة =
B5قيمة سالبة =
B6 قيمة سالبة =
=B7  قيمة موجتبة لن السلعتين بدائل

وتعتبر التوقعات القبلية للشارة  وحجم المعلمات مهمة بالنسبة لمرحلة مححا بعححد
التقدير ، حيث يتم إختبار المدلول  القتصادي للمعلمات المقدرة مححن خلل  مقارنتهححا

مع التوقعات القبلية من حيث إشارتها وحجمها .

المبحث الثاني
مرحلة تقدير معلمات النموذج
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وهي مرحلة قيححاس أو تقححدير معلمححات النمححوذج مححن خلل  بيانححات المتغيححرات
التابعة والمستقلة التي يتضمنها النموذج ، و تشتمل علي خطوتين :

ال : تجميع البيانات : وقححد تححم تجميححع بيانححات (ثانويححة) سلسححلة زمنيححة للفححترة مححن او
م مححن عححدة مصححادر وهححى بنححك السححودان المركححزى ، الجهححاز2013م وحححتى 1980

المركزى للحصححاء ، وسححوق الخرطححوم للوراق الماليححة والبيانححات معطححاة كمححا فححى
 . البيانات    لمعالجةEVIEWS7.2) .وقد تم إستخدام 0-4الجدول  رقم (

لتحليحل الوصحفي لهحذهل  التاليحة المؤشرات نقرأ أن يمكنناوباستخدام برنامج 
) :1-4المتغيرات وهي كما في الجدول  رقم (

)1-4جتدول  رقم (
مقاييس النزعة المركزية والتشتت لمتغيرات الدراسة

 DEP NI FI DEN AW INF CFI BR

 Mean
6892.0

45
45453.

3
6471.9

15
0.1635

29
0.5617

65
40.023

53
18.582

35
15.385

59

 Median
822.73

5
13320.

31 377.55 0.16 0.6 26.9 15.6 10.3

 Maximum
44133.

07
21454

4.3
37759.

8 0.25 0.8 132.7 41.7 175.7

 Minimum
0.7200

13 3.95 0.06 0.1 0.4 4.9 8 0

 Std. Dev.
11713.

28
62246.

2
11247.

34
0.0423

47
0.1206

41
37.862

48
8.9277

05
30.084

5

 Skewness
1.9077

2
1.3489

66
1.7123

25
0.2899

93
0.0349

14
1.2501

19
0.8355

83
4.6101

19

 Kurtosis
5.7335

45
3.7921

59
4.6773

03
2.2958

68
1.7862

33
3.3353

14
2.6732

31
25.208

56
         
 
Jarque-Ber
a

31.208
96

11.200
67

20.600
55

1.1789
28

2.0939
83

9.0151
38

4.1077
28

819.16
32

 
Probability 0

0.0036
97

0.0000
34

0.5546
24

0.3509
92

0.0110
25

0.1282
38 0

         

 Sum
23432

9.5
15454

12
22004

5.1 5.56 19.1 1360.8 631.8 523.11
 Sum Sq. 
Dev.

4.53E+
09

1.28E+
11

4.17E+
09

0.0591
76

0.4802
94

47307.
72

2630.2
29

29867.
56

         
 
Observati
ons 34 34 34 34 34 34 34 34

EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر
) مقححاييس النزعححة المركزيححة ( الوسححط1-4حيححث يوضاححح الجححدول  رقححم (

الحسابى ، الوسيط ) ومقححاييس التشححتت   ( النحححراف المعيححاري ) وكححذلك اللتححواء
والتفرطح وأكبر وأصغر قيمة لمتغيرات الدراسة .

وكذلك يمكن معرفة التجاه العام لكل متغير من متغيرات الدراسة كما يلي : 
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ال : الطلب على الودائع المصرفية : أو
حيث نجد أن الرسم البياني التالي يوضاح منحني الطلب علي الودائع المصرفية عححبر

الزمن  

)1-4الشكل رقم (                          
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EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

) إن الطلححب علححي الودائححع المصححرفية فححي زيححادة1-4ونلحححظ مححن الشححكل رقححم (
مستمرة مع مرور الزمن فهنالك إتجاه عام موجتب للطلب علي الودائع المصرفية .

اا : الدخل القومي : ثاني
اا للشكل  رقم (  ) :2-4كما يمكن ملحظة الرسم البياني للدخل القومي وفق

)2-4الشكل رقم (                      
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EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

اا وجتود التجاه العام الموجتب للححدخل القححومي عححبر الزمححن مححن الشححكل ويلحظ أيض
أعله  .

اا : التمويل المصرفي : ثالث
) يوضاح التجاه العام الموجتب للتمويل المصرفي عبر الزمن .3-4والشكل رقم (

)3-4الشكل رقم (                        
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EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

اا : الكثافة المصرفية : رابع
)  مدي تذبذب الظاهرة في الزيادة والنخفاض 4-4يوضاح الشكل رقم (

)4-4الشكل رقم (                           
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EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

اا : الوعي المصرفي : ويمكن ملحظة المؤشرات التالية :  خامس
) يوضاح شكل النتشار .5-4والرسم البياني في الشكل رقم (

)5-4الشكل رقم (                           
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EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر
ونلحظ مدي تأرجتح الوعي المصرفي عبر الزمن .

اا: تكلفة التمويل المصرفي :  سادس
) :6-4أما الرسم البياني لتكلفة التمويل المصرفي فهو يظهر في الشكل رقم (

)6-4الشكل رقم (                           
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EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر
ونلحظ من الشكل أعله  إن منحني تكلفة التمويل فححي تزايححد مسححتمر حححتي يصححل

أعلي نقطة له ثم يبدأ في النخفاض التدريجي .

اا : التضخم : سابع
ويظهر الرسم البياني التالي مستوى التضخم عبر الزمن :

)7-4الشكل رقم (                              
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EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر
وكما هو واضاح من الشكل أعله فالتضخم  متذبححذب حيححث يظهححر فححي حالححة إرتفححاع
مستمر ثم إنخفاض ثم إرتفاع مرة أخري ثم إنخفاض مستمر ثم إستقرار ثم ارتفححاع

مرة أخري  .

اا: عائد الوراق المالية وتظهر المؤشرات الوصفية كما يلي : ثامن
)  يوضاح شكل النتشار :8-4والشكل رقم (

)8-4الشكل رقم (                         
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EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر
اا حيححث وصححل ومن الشكل أعله نلحظ إن عائد الوراق المالية متذبححذب أيضحح
أقصي ارتفاع له ثم إنخفاض مفاجتئ ثم إرتفاع مع ملحظة عدم تححوفر البيانححات فححي

م لعدم وجتود سوق للوراق المالية ،1999م وحتى العام 1990السنوات منذ العام 
وبعد إنشاء سوق الخرطوم للوراق المالية يظهر الستقرار فى شكل المنحني .

اا : مرحلة فحص البيانات وتشتمل على تحليل إستقرار البيانات للسلسل الزمنية ثاني
وإختبارات التكامل المشترك .

برنامححج خلل  مححن الدراسححة لمتغيرات السكون أو الستقرار صفة إختبار وبإجتراء
EVIEWS2-4( رقم الجدول  من  التية النتائج على نتحصل المستوي  عند . (

)2-4( رقم جتدول 

المستوي عند الموسع فوللر ديكى إختبار نتائج

Augmented Dickey-Fuller test statistic
intercept trend and intercept

 

Veriabl
e ADF

C. V. AT 
5% Prob. ADF

C. V. AT 
5% Prob.

 DEP
4.9987

51 2.976263 0
6.0254

49
3.58752

7 0
 NI 0.6361 2.976263 0.84 0.2645 3.58752 0.997
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04 63 44 7 3

 FI
2.1034

79 2.981038
0.99

98
2.7016

78
3.60320

2 1

 DEN
1.8514

99 2.954021
0.35

01
1.7425

64
3.55297

3
0.709

2

 AW
1.9214

77 2.954021
0.31

88
2.5768

27
3.55297

3
0.292

4

 CFI
1.5213

4 2.954021
0.51

05
1.7895

63
3.55297

3
0.686

9

 INF
1.9581

04 2.954021
0.30

3
2.1557

79
3.55297

3
0.497

3

 BR
5.6789

06 2.954021 0
5.6384

56
3.55297

3
0.000

3
EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

مسححتوي عنححد الحرجتححة القيمححة مححن ) أكححبرADF=4.998751( قيمححة أن ويلحظ
الذى البديل الفرض وقبول  العدم فرض رفض يعني %) مما5=2.976263( معنوي

المصححرفية الودائع على الطلب أن يعني مما مستواه في المتغير إستقرار على ينص
)Dep( القححومي الححدخل . أمححا مسححتواه فححي ) مسححتقرNI( قيمححة أن ) فنجححدADF=

%)  فاننا5=2.976263( معنوية مستوي عند الحرجتة القيمة من ) أقل0.636104
الححدخل أن يعنححى , وهذا مستواه في المتغير إستقرار بعدم القائل العدم فرض نقبل

لححم ) حيححثFI(  المصححرفي التمويححل . وكححذلك  المسححتوي فححي مسححتقر غيححر القومي
القيمححة مححن ) أقححلADF( قيمححة لن وذلححك المسححتوي فححي المصرفي التمويل يستقر

تسحتقر ) لحمDEN( المصححرفية الكثافححة %) . وكحذلك5( معنوية مستوى عند الحرجتة
الحوعي إختبحار نتائحج تظهحر بينمحا الول  الفحرق إختبار إجتراء يحتم مما المستوي عند

عنححد إسححتقرار ) عححدمINF( التضححخم ) وCFI( التمويححل تكلفححة ) وAW( المصححرفي
يظهححر المسححتوى ) عنححدBR( المالية الوراق عائد إختبار نتائج إن نجد بينما المستوي

مسححتوي عنححد الحرجتححة القيمححة محن أكححبر ) المحسححوبةADF=5.678906( قيمححة أن
القائححل البححديل الفرض ونقبل العدم فرض نرفض ) فإننا2.954021%=5( المعنوية
. مستواه فى المالية الوراق عائد بإستقرار

كما وهي المستوي في تستقر لم التي للمتغيرات الول  الفرق إختبار سنجرى والن
: ) التالى4-3(  رقم       الجدول  في تظهر

)3-4( رقم جتدول 

  الول  الفرق عند المركب فوللر ديكى اختبار نتائج
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Augmented Dickey-Fuller test statistic

veriab
le

intercept intercept and trend

 ADF
C. V. AT 
5% Prob. ADF

C. V. AT 
5% Prob.

 NI
1.9404

24 2.976263
0.99

97
1.7509

93 3.587527 0.7

 FI
3.9464

94 2.991878 0
3.7867

46 3.612199 0

 DEN
6.6554

56 2.95711 0
6.6352

92 3.557759 0

 AW
6.4257

55 2.95711 0
6.3185

02 3.557759 0.0001

 CFI
5.3421

13 2.95711
0.00

01
5.4915

48 3.557759 0.0005

 INF
7.8501

11 2.95711 0
7.7427

34 3.557759 0
EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر
:  التى )  نلحظ3-4( جتدول  خلل  ومن

ال ( المعنويححة ) بمسححتوىADF( قيمححة ) بمقارنححةNI( القححومي الدخل إختبار : نتائج أو
C .V. AT 5%اا القومي الدخل يستقر لم وبذلك أقل ) نجدها . الول  الفرق فى أيض

اا المصرفي الوعي ، المصرفية الكثافة ، المصرفي التمويل من كل إختبار : نتائج ثاني
عنححد وذلححك الول  الفححرق عنححد جتميعها إستقرت قد والتضخم ،        التمويل تكلفة ،

)C.V. AT 5%(    المعنوية مستوى ) معADF( قيمة مقارنة

اا فححي يظهححر كمححا وهححو القححومي الححدخل لمتغيححر الثححاني الفححرق إختبار سنجري وأخير
) :4-4( رقم الجدول 

)4-4( رقم جتدول 

 الثانى الفرق عند المركب فوللر ديكى اختبار نتائج

Augmented Dickey-Fuller test statistic
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veriable
2nd difference and intercept 

ADF C. V. AT 5% Prob.

NI
6.95432

9 2.976263 0
EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

)C.V. AT 5%( المعنوية مستوى قيمة من ) أكبرADF( قيمة أن ونلحظ

)iiوبيرون فيلبس )- اختبار :

:  الدراسة متغيرات إستقرار نتائج توضاح التالية الجداول 

)5-4( رقم جتدول 

المستوى فى بيرون – فيليبس اختبار نتائج

Phillips-Perron test statistic

veriabl
e

level and intercept level(trend and intercept)
AD
F

C. V. AT 
5% Prob. ADF

C. V. AT 
5% Prob.

DEP
18.418

64
2.95402

1 0 17.00631 3.552973 0

NI
4.7922

7
2.95402

1 0 1.207949 3.552973
0.999

9

FI
5.0160

01
2.95402

1 0 2.031293 3.552973 1

 DEN
1.7873

97
2.95402

1
0.379

9 1.661693 3.552973
0.745

5

 AW
1.8829

22
2.95402

1
0.335

9 2.594996 3.552973
0.284

8

 CFI
1.6469

44
2.95402

1 0.448 1.795939 3.552973
0.683

8

 INF
1.9713

47
2.95402

1
0.297

4 2.156385 3.552973 0.497

 BR
5.6787

66
2.95402

1 0 5.638456 3.552973
0.000

3
EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

علححي الطلححب التاليححة: وهححي المتغيححرات ) أن5-4( رقححم الجححدول  مححن ويلحظ
،Dep(  المصرفية الودائع ،FI( المصرفي ) التمويلNI( القومي الدخل )  وعائححد ) 
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ي إسحتقرت ) قدBR( المالية الوراق )ADF( قيمحة مقارنحة عنحد وذلحك  مسحتواها ف
) C.V.AT 5%(  المعنوية مستوي مع المحسوبة

الول  الفححرق إختبححار لها فسنجري المستوي في تستقر لم والتي المتغيرات بقية أما
) 6-4( رقم الجدول  في كما

)6-4( رقم جتدول 

المستوي في بيرون – فيليبس إختبار نتائج

Phillips-Perron test statistic

veriable

1st difference and intercept
1st difference (trend and

intercept)

ADF C. V. AT 5% Prob. ADF
C. V. AT 
5% Prob.

DEN
6.6554

56 2.95711 0
6.6231

04
3.55775

9 0

AW
6.6225

65 2.95711 0
6.5027

94
3.55775

9 0

CFI
5.3426

81 2.95711
0.00

01
5.4915

48
3.55775

9 0.0005

INF
7.6079

09 2.95711 0
7.5210

83
3.55775

9 0
EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

،AW( المصححرفي والححوعي )،DEN( المصححرفية الكثافححة أن الجححدول  مححن ويلحظ  (
،CFI( التمويل وتكلفة عنححد وذلححك الول  الفححرق في إستقرت ) قدINF( والتضخم ) 
) C.V.AT 5%(  المعنوية مستوي مع ) المحسوبةADF( قيمة مقارنة

: المشترك التكامل إختبار-1

اا عنححد الحرجتححة القيمححة ) مححعLR( ل  المحسححوبة القيمة مقارنة يتم الختبار لهذا ووفق
،5( معنويححة مستوى القيمححة مححن ) أكححبرLR( ل  المحسححوبة القيمححة كححانت فحإذا %) 
القائححل البديل الفرض ونقبل العدم فرض %) نرفض5( معنوية مستوى عند الحرجتة
. النموذج متغيرات بين مشترك تكامل بوجتود

فححي المصححرفية الودائححع علححي الطلححب لدالححة جتححويللز – جتوهانسححون إختبححار وبححاجتراء
: )  التالي7-4( رقم الجدول  في كما النتائج تظهر السودان
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)7-4( رقم جتدول 

المصرفية الودائع علي الطلب لدالة جتويللز – جتوهانسون إختبار نتائج

Hypothesized No.of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 0.05 Critical Value Prob.**
None *  0.905231  232.1192  159.5297  0.0000
At most 1 *  0.851168  156.7171  125.6154  0.0002
At most 2 *  0.636447  95.75910  95.75366  0.0500
At most 3  0.483924  63.38057  69.81889  0.1465
At most 4  0.449876  42.21255  47.85613  0.1529
At most 5  0.369410  23.08900  29.79707  0.2417
At most 6  0.158833  8.333795  15.49471  0.4304
At most 7  0.083750  2.798912  3.841466  0.0943

EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر
( المكانيححة لنسبة المحسوبة القيمة إن : بما التى ) نلحظ7-4( رقم الجدول  ومن 

LR= 232.11925( معنويحححة مسحححتوى عنحححد الحرجتحححة القيمحححة عحححن ) تزيحححد=%
159.5297، متجححه بوجتححود القائل البديل الفرض ونقبل العدم فرض نرفض فإننا ) 

)156.7171( المكانيحة لنسحبة المحسحوبة القيمحة وكحذلك المشحترك للتكامل واحد
بوجتححود القائححل البححديل الفرض قبول  ) وبالتالي125.6154( الحرجتة القيمة عن تزيد

الجتححل طويلححة توازنيححة علقححة وجتود النتيجة هذه . وتؤكد  المشترك للتكامل متجهين
اا بعضححها عححن تبتعد ل أنها يعني مما ، المتغيرات هذه بين اا تظهححر بحيححث كححثير سححلوك

اا . متشابه

اا : إختيار طريقة القياس الملئمة : وهنالك عدة طرق قياسية يمكححن إسححتخدامها ثالث
في قياس العلقات القتصادية منها :

- طرق المعادلة الواحدة : وهي تطبق علي كل معادلة من معححادلت النمححوذج علححي
حده ، ومن أمثلتها طريقة المربعات الصغري ، وطريقة الصيغ المختصرة وغيرها .

- طرق المعادلت النية : ومن أمثلتها طريقححة المربعححات الصححغرى  ذات المرحلححتين
وطريقة المربعات الصغري ذات الثلث مراحل وغيرها .

وسنستخدم في هذا النموذج طريقة المعادلححة الواحححدة مسترشححدين بطريقححة
 .FMOLSالمربعات الصغري المعدلة بالكامل 

المبحث الثالث
مرحلة تقييم المعلمات المقدرة للنموذج

في هذه المرحلة سنقوم بتقييم المعلمات المقدرة بمعني تحديد ما إذا كححانت
قيم هذه المعلمات لها مدلول  أو معني من الناحية القتصادية ، وما إذا كان لها دللة
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من الناحية الحصائية .
وبتطبيق هححذه المعححايير علححي دالححة الطلححب علححي الودائححع المصححرفية فححي السححودان

: FMOLS   بطريقةEVIEWSوبإستخدام برنامج 
ال : نتائج تقدير النموذج بإستخدام نموذج  : المعادلة في كما الخطية الدالةأو

Dep
=-3342.46-0.031NI+1.16FI+42621.4DEN+113.7AW-158.8CFI-13.8
INF+2.8BR

: ) التالى8-4( رقم الجدول  في كما تظهر والنتائج
)8-4( رقم جتدول 

 الخطية الدالة تقدير نتائج

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
NI -0.03089 0.028533 -1.0826 0.2893
FI 1.164142 0.130052 8.951388 0

DEN 42621.42 17310.45 2.462179 0.0211
AW 1139.71 2933.745 0.388483 0.7009
CFI -158.783 81.94581 -1.93766 0.064
INF -13.7602 10.84367 -1.26896 0.2161
BR 2.750473 8.178284 0.336314 0.7394
C -3342.46 1783.574 -1.87402 0.0727
     

R-squared 0.989596 S.E. of regression 1365.228  

Adjusted R-squared 0.986683 Durbin-Watson stat 1.087282  
EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

 )iاا النتائج ) : تقييم : القتصادي للمعيار وفق
: التي ) يتضح4-8( رقم الجدول  ومن
. القتصادية النظرية تخالف وهي ) سالبةB0( الثابت إشارة-1
. القتصادية النظرية تخالف وهي ) سالبةB1( القومي الدخل معامل إشارة-2
القتصادية النظرية تطابق وهي ) موجتبةB2( المصرفي التمويل معامل إشارة-3

.
القتصححادية النظرية تطابق وهى ) موجتبةB3( المصرفية الكثافة معامل إشارة-4

.
. القتصادية النظرية تطابق وهي ) موجتبةB4( المصرفي الوعي معامل إشارة-5
. القتصادية النظرية تطابق وهي ) سالبةB5( التمويل تكلفة معامل إشارة-6
. القتصادية النظرية تطابق وهي  ) سالبةB6( التضخم معامل إشارة-7
النظريححة تطححابق وهححي )موجتبححةB7(  الماليححة الوراق عائححد معامححل إشححارة-8

. القتصادية
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)iiاا النتائج ) : تقييم : الحصائي للمعيار وفق
: التي )  نلحظ4-8( رقم الجدول  خلل  ومن
مقارنة معنوي غير ) وهو0.0727(  بلغتB0 للثابت . ) الحتماليةProb( قيمة-1

) .0.05%=5( المعنوية بمستوي
أكححبر قيمححة ) وهححي0.2893( القححومي الححدخل لمعامل الحتمالية القيمة بلغت-2

.  معنوي غير فهو  وبالتالي0.05 المعنوية مستوي من
قيمححة ) وهي0.0000( المصرفي التمويل لمعامل الحتمالية القيمة بلغت كما-3

المصححرفى التمويححل معامححل يصححبح  وعليححه0.05 المعنويححة مسححتوي مححن أقححل
معنوى.

قيمححة ) وهى0.0211( المصرفية الكثافة لمعامل الحتمالية القيمة بلغت فيما-4
. معنوي يصبح  وعليه0.05 المعنوية مستوى من اقل

قيمة ) وهي0.7009( المصرفي الوعي لمعامل الحتمالية القيمة بلغت كذلك-5
. معنوي غير فالمعامل  وبالتالي0.05 المعنوية مستوي من أكبر

اا-6 قيمححة ) وهححي0.0640( التمويححل تكلفححة لمعامححل الحتمالية القيمة بلغت أيض
. معنوي غير فالمعامل  وبالتالي0.05 المعنوية مستوي من أكبر

من أكبر قيمة ) وهي0.2161( التضخم لمعامل الحتمالية القيمة بلغت كذلك-7
. معنوي غير فالمعامل  وبالتالي0.05 المعنوية مستوي

اا-8 ) وهححي0.7394( الماليححة الوراق عائد لمعامل الحتمالية القيمة بلغت وأخير
. معنوي غير فالمعامل  وبالتالي0.05 المعنوية مستوي من أكبر قيمة

معنويححة التمويححل وتكلفة المصرفية والكثافة المصرفي التمويل معاملت إن وبما
ل . فيمححا المصرفية الودائع على الطلب وبين بينها ارتباط علقة وجتود يعني فهذا
. المتغيرات وبقية المصرفية الودائع على الطلب بين ارتباط علقة توجتد

المفسححرة المتغيححرات أن يعنححي ) وهححذا0.99(  يساوىR2 المعدل  التحديد معامل أما
علححي (الطلححب التححابع المتغيححر فححي تحدث التي التغيرات %) من99( بنسبة مسئولة
غيححر الخححري المتغيححرات أثححر عححن عبححارة %) هححى1( ) والبححاقى المصححرفية الودائححع

. النموذج في المضمنة
)iiiاا ) : التقييم : القياسي للمعيار وفق

ال : المتعدد الخطي الرتباط : مشكلة أو
ن واضاحح هحو وكما فحإن المعحالم معنويحة وعحدم التحديحد لمعامحل العاليحة النسحبة م

المشححكلة هححذه عححن وللكشححف ، المتعدد الخطي الرتباط مشكلة من يعاني النموذج
بالجححدول  وردت كمححا وهححي المسححتقلة المتغيححرات بين الرتباطات مصفوفة نستخدم

) :9-4( رقم
)9-4( رقم جتدول 

الخطية للدالة المستقلة المتغيرات بين الرتباطات مصفوفة نتائج
 NI FI DEN Aw CFI INF BR
NI 1 0.973

69
-0.029

3
-0.710

8
-0.485

5
-0.405

5
0.045

43
FI 0.973

69
1 -0.064

7
-0.680

8
-0.477

7
-0.301

6
0.034

59
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DEN
-0.029

3
-0.064

7 1
0.246

68
0.817

11
0.527

29
-0.314

7
aw -0.710

8
-0.680

8
0.246

68
1 0.525

48
0.394

73
-0.087

1
CFI -0.485

5
-0.477

7
0.817

11
0.525

48
1 0.618

85
-0.329

8
INF -0.405

5
-0.301

6
0.527

29
0.394

73
0.618

85
1 -0.249

BR 0.045
43

0.034
59

-0.314
7

-0.087
1

-0.329
8

-0.249 1

EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر
الرتبححاط محن قصححوي درجتححة هنححاك أن بوضاوح ) نلحظ9-4( رقم الجدول  خلل  ومن

.  المستقلة المتغيرات بين المتعدد الخطي
اا : للبواقي الذاتي الرتباط : مشكلة ثاني

)DW=1.087282( واطسححون ديربححن قيمححة أن نجححد أعله الجححدول  إلححي وبالرجتوع
الححذاتي الرتبححاط مشححكلة مححن يعححاني فالنموذج ) وبالتاليDW=2( عن مبتعدة وهى

. للبواقي
اا  التباين ثبات عدم : مشكلة ثالث

 الححذيARCH إختبار نجرى التباين ثبات عدم مشكلة من يعاني النموذج هل ولختبار
) 10-4( رقم الجدول  في كما يظهر

)10-4( رقم جتدول 
الخطية للدالة التباين ثبات عدم إختبار نتائج

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 2.475246     Prob. F(1,31) 0.1258

Obs*R-squared 2.440106     Prob. Chi-Square(1) 0.1183
EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

)0.05( المعنويححة مسححتوي مححن ) أكبر Obs*R-squared=0.1183( قيمة إن وبما
. التباين ثبات عدم مشكلة وجتود بعدم القائل العدم فرض نقبل فإننا
اا : يلي كما المعادلة تظهر : حيث اللوغريثمية نصف الدالة تقدير : نتائج ثاني

logDep=1.56+0.00012NI-0.0004FI+34.98DEN-7.66AW+0.034CFI-0.003
INF-0.003BR

: يلي ) كما11-4( رقم الجدول  في تظهر والنتائج
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)11-4( رقم جتدول 
المصرفية الودائع علي الطلب لدالة اللوغريثمية نصف الدالة إختبار نتائج

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
NI 0.000115 2.60E-05 4.415495 0.0002
FI -0.00044 0.000118 -3.74004 0.001

DEN 34.98299 15.7542 2.22055 0.0357
AW -7.6567 2.669995 -2.86768 0.0083
CFI 0.034034 0.074579 0.456345 0.6521
INF -0.00341 0.009869 -0.34533 0.7327
BR -0.003 0.007443 -0.40335 0.6901
C 1.562468 1.623227 0.962569 0.345
     

R-squared 0.902424 S.E. of regression 1.250591  

Adjusted R-squared 0.875103 Durbin-Watson stat 1.213384  

EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

)iاا النتائج )  تقييم : القتصادي للمعيار وفق
:   التي ) نجد11-4( رقم الجدول  نتائج تحليل خلل  من

. القتصادية النظرية تطابق وهي موجتبة الثابت إشارة-1
وهححي موجتبححة المصححرفية والكثافححة القححومي الححدخل محن كحل معححاملت إشارة-2

. القتصادية النظرية تطابق
تطححابق وهححي سححالبة الماليححة الوراق وعائححد التضححخم من كل معاملت إشارة-3

. القتصادية النظرية
وهححي سححالبة المصححرفي والححوعي المصححرفي التمويل من كل معاملت إشارة-4

. القتصادية النظرية تخالف
. القتصادية النظرية تخالف وهي موجتبة التمويل تكلفة معامل إشارة-5
)i(اا النتائج تقييم : الحصائي للمعيار وفق

: التي يتضح التحليل نتائج من كذلك
محن أكحبر قيمححة ) وهحيprob.= 0.3450تسحاوي( وقيمته معنوي غير الثابت-1

). 0.05( المعنوية مستوي
، المصححرفية الكثافححة ، المصححرفي التمويححل ، القومي الدخل من كل معاملت-2

( ) و0.0357) و(0.0010( التححوالي علححي وهححي معنويححة المصححرفي والححوعي
) .0.05( المعنوية مستوي من أقل قيم ) وهي0.0083( ) و0.0083

معنويححة غير المالية الوراق وعائد ، التضخم ، التمويل تكلفة من كل معاملت-3
مححن أكححبر قيححم ) وهي0.6901( ) و0.7327( ) و0.6521( التوالي علي وهي

) .0.05( المعنوية مستوي
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المفسححرة المتغيححرات أن يعنححى ) وهححذا0.88(  يساوىR2 المعدل  التحديد معامل أما
علححي (الطلححب التححابع المتغيححر فححي تحدث التي التغيرات %) من88( بنسبة مسئولة
غيححر الخححرى المتغيححرات أثححر عححن عبححارة %) هححى12( ) والبححاقي المصححرفية الودائع

. النموذج في المضمنة
)iiiاا النتائج ) تقييم : القياسي للمعيار وفق

ال : التباين ثبات عدم : مشكلة أو
)12-4( رقححم الجدول  من يظهر كما التباين ثبات عدم مشكلة من يعاني ل فالنموذج

أدناه:
)12-4( رقم جتدول 

اللوغريثمية نصف للدالة التباين ثبات عدم إختبار نتائج
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic 0.861004     Prob. F(1,31) 0.3606
Obs*R-squared 0.891784     Prob. Chi-Square(1) 0.345

EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر 
)Obs*R-squared=0.3450( قيمححة ) وبمقارنححة4-12( رقححم الجححدول  خلل  فمن  

القائححل العححدم فححرض نقبححل فإننححا ) وبالتححالي0.05( المعنوية مستوي من أكبر نجدها
. التباين ثبات عدم مشكلة وجتود بعدم
اا : للبواقي الذاتي الرتباط : مشكلة ثاني
) فححإنDW=2( عححن ) مبتعححدةDW= 1.213384( واتسححطون ديربححن قيمححة إن بما

. للبواقي الذاتي الرتباط مشكلة من يعاني النموذج
اا: نتائج : الكاملة اللوغريثمية الدالة تقدير ثالث
الدالححة تقححدير نتائححج تظهححر عنححه بيانححات وجتححود لعححدم الماليححة الوراق عائد وبإستبعاد

: هي ) والمعادلة13-4( رقم الجدول  فى كما الكاملة اللوغريثمية
logDep=0.011+.68logNI+.19FI+0.18logDEN-1.2logAW-0.04logCFI
+0.15logINF

13-4( رقم جتدول  )
الكاملة الوغريثمية الدالة اختبار نتائج

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LOG(NI) 0.681889 0.063145 10.79877 0
LOG(FI) 0.187055 0.049124 3.807797 0.0008
LOG(DEN) 0.28705 0.389977 0.736068 0.4683
LOG(AW) -1.23338 0.21222 -5.81179 0
LOG(CFI) -0.43368 0.182499 -2.37634 0.0251
LOG(INF) 0.151821 0.057234 2.65262 0.0134
C 0.112837 1.36386 0.082733 0.9347
     

R-squared 0.9982 S.E. of regression 0.166575  
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Adjusted R-squared 0.997784 Durbin-Watson stat 1.335416  
EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

 )iاا النتائج ) تقييم : القتصادي للمعيار وفق
: التي ) نجد13-4( رقم الجدول  نتائج تحليل خلل  من

 القتصادية النظرية تطابق وهي موجتبة الثابت إشارة-1
الكثافححة ، المصححرفي التمويححل ، القححومي الححدخل مححن كححل معححاملت إشححارة-2

. القتصادية النظرية تطابق وهي موجتبة المصرفية
القتصادية النظرية تخالف وهي سالبة المصرفي الوعي معامل إشارة-3
. القتصادية النظرية تطابق وهي سالبة التمويل تكلفة معامل إشارة-4
. القتصادية النظرية تخالف وهي موجتبة التضخم معامل إشارة-5

)iiاا النتائج )تقييم : الحصائي للمعيار وفق
: التي ونلحظ

=.prob( تساوي وقيمته معنوي غير الثابت-1 محن أكحبر قيمحة ) وهحي0.9347 
). 0.05( المعنوية مستوي

( المصححرفية الكثافححة معامل عدا ما معنوية المستقلة المتغيرات معاملت كل-2
).0.05( المعنوية مستوي من أكبر قيمة ) وهي0.4683

المتغيححرات أن يعنححي ) وهححذا0.99(  يسححاوىR2 المعححدل  التحديححد معامححل أمححا-3
التححابع المتغيححر في تحدث التي التغيرات %) من99( بنسبة مسئولة المفسرة
المتغيرات أثر عن عبارة %) هي1( ) والباقي المصرفية الودائع علي (الطلب
. النموذج في المضمنة غير الخرى

)iiiاا النتائج )تقييم : القياسي للمعيار وفق
ال : التباين ثبات عدم : مشكلة أو

) 14-4( رقم الجدول  من يظهر كما التباين ثبات عدم مشكلة من يعاني ل فالنموذج
)41-4( رقم جتدول 

الكاملة اللوغريثمية للدالة التباين ثبات عدم نتائج
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic 0.01474     Prob. F(1,31) 0.9042
Obs*R-squared 0.015684     Prob. Chi-Square(1) 0.9003

EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر 
)Obs*R-squared=0.9003( قيمححة ) وبمقارنححة14-4( رقححم الجححدول  خلل  فمن  

القائححل العححدم فححرض نقبححل فإننححا ) وبالتححالي0.05( المعنوية مستوي من أكبر نجدها
. التباين ثبات عدم مشكلة وجتود بعدم
اا : للبواقي الذاتي الرتباط : مشكلة ثاني
) فححإنDW=2( عححن ) مبتعححدةDW= 1.335416( واتسححطون ديربححن قيمححة إن بما

. للبواقي الذاتي الرتباط مشكلة من يعاني النموذج
: المصحح النموذج

الححدوال  لشححكال  السححابقة التحليححل عمليححات خلل  ومححن إنححه القححول  وخلصححة
فححي ظهححرت قححد المصرفية الودائع علي الطلب لدالة تقدير أفضل أن نجد المختلفة
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منطححوق تخالف المستقلة المتغيرات بعض هنالك أن بيد ، الكاملة اللوغريثمية الدالة
فريححش تحليححل بإسححتخدام ولكححن ، المصححرفي والححوعي كالتضخم القتصادية النظرية
السححودان فححي المصححرفية الودائححع علححي الطلب دالة يمثل نموذج أفضل علي نحصل
) والمعادلحة15-4( رقم الجدول  فى تظهر كما )  وهي2013-1980( الدراسة لفترة

: هي
Dep = 2.15 +0.57NI +0.82DEN+0.25FI – 0.46CFI-1.12AW

)15-4( رقم جتدول 
المصرفية الودائع علي الطلب لدالة المصحح النموذج تقدير نتائج

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LOG(NI) 0.565642 0.046692 12.11433 0

LOG(DEN) 0.821824 0.330678 2.485267 0.0194
LOG(FI) 0.252278 0.042404 5.949351 0

LOG(CFI) -0.45718 0.175388 -2.60668 0.0147
LOG(AW) -1.41815 0.196788 -7.20648 0

C 2.149639 1.123784 1.912858 0.0664
     

R-squared 0.997827 S.E. of regression 0.179594  

Adjusted R-squared 0.997424 Durbin-Watson stat 1.385524  
EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

: التي ) نلحظ15-4( رقم الجدول  من
)iاا )التقييم : القتصادي للمعيار وفق
 القتصادية النظرية تطابق وهي موجتبة  الثابت - إشارة1
علقة لوجتود القتصادية النظرية تطابق وهي موجتبة القومي الدخل معامل -إشارة2

. القومي والدخل المصرفية الودائع علي الطلب بين طردية
ي موجتبة المصرفية الكثافة معامل -إشارة3 ابق وه لوجتحود القتصحادية النظريحة تط

.  المصرفية والكثافة المصرفية الودائع علي الطلب بين طردية علقة
علقححة لوجتححود القتصادية النظرية تطابق وهي سالبة التمويل تكلفة معامل -إشارة4

. والتضخم المصرفية الودائع علي الطلب بين عكسية
لوجتححود القتصححادية النظريححة تطححابق وهي موجتبة المصرفي التمويل معامل -إشارة5

. المصرفي التمويل وحجم المصرفية الودائع علي الطلب بين طردية علقة
. ولكححن القتصححادية النظريححة تخححالف وهححي سالبة المصرفي الوعي معامل -إشارة6

اا العملء أن نلحظ عححن بعيححدأ متعححددة أخححرى صححور فححي بأموالهم يحتفظون ما كثير
أنه القول  يمكن لذلك ، الثالث الفصل في لها تطرقنا كثيرة لسباب وذلك المصارف

المصححرفي العمححل هيكل في الختللت تلك كل وجتود مع المصرفي الوعي زاد كلما
.   المصرفية الودائع علي الطلب قل

)iiاا )التقييم : الحصائي للمعيار وفق
مححن ) أكححبرProb=2.149639( الحتماليححة القيمححة لن معنححوي غيححر الثححابت-1
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% .10 معنوية مستوى عند معنوي ولكنه ) ،0.05( المعنوية مستوي
=.Prob( الحتماليحححة القيمحححة لن وذلحححك معنحححوي القحححومي الحححدخل معامحححل-2

علقححة وجتححود علححي يححدل  ) وهححذا0.05( المعنويححة مسححتوي من ) أقل0.0000
. القومي والدخل المصرفية الودائع علي الطلب بين إرتباط

=.Prob( الحتماليححة القيمححة لن وذلححك معنححوي المصححرفية الكثافححة معامححل-3
علقححة وجتححود علححي يححدل  ) وهححذا0.05( المعنويححة مسححتوي من ) أقل0.0194

. المصرفية والكثافة المصرفية الودائع علي الطلب بين إرتباط
=.Prob( الحتماليححة القيمححة لن وذلححك معنححوي المصححرفي التمويححل معامححل-4

علقححة وجتححود علححى يححدل  ) وهححذا0.05( المعنويححة مسححتوي من ) أقل0.0000
. المصرفى التمويل وحجم المصرفية الودائع على الطلب بين إرتباط

)Prob.= 0.0147( الحتمالية القيمة لن وذلك معنوى التمويل تكلفة معامل-5
بيححن إرتبححاط علقححة وجتححود علححي يححدل  ) وهذا0.05( المعنوية مستوى من أقل

. التمويل وتكلفة المصرفية الودائع علي الطلب
=.Prob( معنححوي المصححرفي الوعي معامل-6 مححن أقححل قيمححة ) وهححي0.0000 

علي الطلب بين سببية علقة هنالك أن يعنى مما ) ،0.05( المعنوية مستوي
المصرفي.  والوعي المصرفية الودائع

المتغيححرات أن يعنححي ) وهححذا0.99(  يسححاوىR2  المعححدل  التحديححد معامححل-7
التححابع المتغيححر في تحدث التي التغيرات %) من99( بنسبة مسئولة المفسرة
المتغيرات أثر عن عبارة %) هي1( ) والباقى المصرفية الودائع علي (الطلب
. النموذج في المضمنة غير الخرى

)iiiاا )التقييم : القياسي للمعيار وفق
ال : المتعدد الخطي الرتباط : مشكلة أو

بيححن خطححي إرتبححاط مشكلة من يعاني النموذج ) أن16-4( رقم الجدول  من ونلحظ
  المستقلة المتغيرات

)16-4( رقم جتدول 
المصحح للنموذج المستقلة المتغيرات بين الرتباطات مصفوفة

اعداد:  المصدر
منالباحث
برنامج
EVIE

WS7.2
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اا: مشكلة ( قيمححة ) وبمقارنححة17-4( رقححم الجدول  خلل  : ومن التباين ثبات عدم ثاني
Obs*R-squared=0.8634وبالتححالي0.05( المعنويححة مسححتوي من أكبر  ) نجدها (

. التباين ثبات عدم مشكلة وجتود بعدم القائل العدم فرض نقبل فإننا
)17-4( رقم جتدول 

المصحح للنموذج التباين ثبات عدم إختبار نتائج
Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.027821     Prob. F(1,31( 0.8686
Obs*R-squared 0.02959     Prob. Chi-Square(1( 0.8634

EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

اا : للبواقي الذاتي الرتباط : مشكلة ثالث
=DW( قيمححة أن وبمححا )DW=2( المعياريححة القيمححة عححن تبتعححد ) المحسححوبة1.39 

.  للبواقي الذاتي الرتباط مشكلة من يعاني فالنموذج

المبحث الرابع
مرحلة تقييم مقدرة النموذج على التنبؤ

وتعتبر هذه المرحلة من أهم أهداف القتصاد القياسححي حيححث يتححم فيهححا التنبححؤ بقيححم
المتغيرات القتصححادية فححي المسححتقبل ، حيححث يتعيححن إختبححار مححدى مقححدرة النمححوذج
القياسي علي التنبؤ قبل إستخدامه لهذا الغرض . فمححن الممكححن أن يجتححاز النمححوذج
اا للتنبححؤ ، فححالتنبؤ قححائم علححي أسححاس جتميع الختبارات السابقة ، ولكن ل يكون صالح
إفتراض أن المستقبل القريب إمتححداد للماضاححي القريححب . ولكححن إذا حححدثت تغيححرات
هيكلية سريعة في الظححروف القتصحادية للمجتمححع ، فحإن النمححوذج القياسحي ربمحا ل
اا علي التنبؤ بهذه التغيرات ، ولختبار مقدرة النموذج علي التنبؤ ل بد مححن يكون قادر
إختبار مدي إستقرار المعلمات المقدرة عبر الزمححن . وإختبححار مححدي حساسححية هححذه

التقديرات للتغير في حجم العينة .
وهنالك عدة معايير تستخدم فححي قيححاس مقححدرة النمححوذج علححي التنبححؤ مححن أشححهرها
معامل عدم التساوي لثيل والذي ينص علي أنه كلما اقتربت قيمحة معامححل ثيححل محن

الصفر كان هنالك مقدرة عالية للنموذج علي التنبؤ . 
وبإسححتخدام معامححل عححدم التسححاوي لثيححل فححي نمححوذج دالححة الطلححب علححي الودائححع

م نجده كالتي :2013م وحتى 1980المصرفية في السودان للفترة من 
)1-4الشكل رقم (
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Forecast: DEPF
Actual: DEP
Forecast sample: 1980 2013
Included observations: 34
Root Mean Squared Error 2085.913
Mean Absolute Error      927.2958
Mean Abs. Percent Error 12.92246
Theil Inequality Coefficient  0.081187
     Bias Proportion         0.019779
     Variance Proportion  0.340470
     Covariance Proportion  0.639751

EVIEWS7.2  برنامج من الباحث اعداد:  المصدر

) وهي قيمة تقترب من الصفر ، عليه يكححون0.08وبما إن قيمة معامل ثيل تساوي (
هنالك مقدرة عالية للنموذج علي التنبؤ .

الخاتمة 
مناقتشة الفرضيات ولالنتائج ولالتوصيات :

ال: مناقتشة الفرضيات : أول
بعد الدراسة التحليلية لنموذج دالة الطلب علي الودائع المصرفية في السودان (

م) نستخلص التي :2013م -1980
وجتود علقة طردية ذات دللة إقتصادية وإحصححائية بيححن الطلححب علححي الودائححع-1

المصرفية والدخل القومي .
وجتود علقة طردية ذات دللة إقتصادية وإحصححائية بيححن الطلححب علححي الودائححع-2

المصرفية وحجم التمويل المصرفي .
وجتود علقة طردية ذات دللة إقتصادية وإحصححائية بيححن الطلححب علححى الودائححع-3

المصرفية والكثافة المصرفية .
وجتود علقة عكسية ذات دللة إقتصادية وإحصائية بيححن الطلححب علححى الودائححع-4

المصرفية وتكلفة التمويل المصرفي .  
مخالفة الوعي المصرفي للنظرية القتصادية حيث تشير العلمة السالبة إلححي-5

ذلك   .
اا :النتائج : ثاني

مححا من أهم النتائج التى توصلت لها الدراسة وذلك عبر مناقشة فرضايات البحححث
يلى :
هنالك علقة طردية ذات دللة اقتصادية واحصائية بيححن الطلححب علححى الودائححع-1

المصرفية والدخل القومى ،حيث أن زيادة الدخل القومى بوحدة واحدة فقحط
وحححدة، ويححدعم) 0.57تؤدى الى زيادة الطلب على الودائع المصرفية بمقدار (

هذا التجاه إشارة ومعنوية القيمة الحتمالية للدخل القومى الححتى تؤكححد علححى
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وجتود العلقة السببية .
هنالك علقة طردية ذات دللة اقتصادية وإحصائية بيححن الطلححب علححى الودائححع-2

المصرفية وحجم التمويل المصرفى  فزيادة التمويل المصرفى بوحدة واحححدة
).وجتححاءت0.25تصاحبها زيادة فححى الطلححب علححى الودائححع المصححرفية بمقححدار (

الشارة موجتبة والمعلمة معنوية لتدل  على العلقة السببية بيححن الطلححب علححى
الودائع المصرفية والتمويل المصرفي . 

هنالك علقة طردية ذات دللة إقتصادية وإحصائية بين الطلب علححى الودائححع -3
المصرفية والكثافة المصرفية . فكلما زادت الكثافة المصرفية بوحححدة واحححدة

) ، كمححا0.82أدت الى زيادة فى حجم الطلب على الودائع المصرفية بمقححدار (
نلحظ أن الشارة موجتبة ومعلمتها معنوية لتؤكد العلقة السببية بيححن الطلححب

علي الودائع المصرفية والكثافة المصرفية  .
هنالك علقة عكسية ذات دللة إقتصادية وإحصائية بيحن الطلحب علحى الودائحع-4

المصرفية وتكلفة التمويل المصححرفي ، وتشححير الشححارة السححالبة الححى الدللححة
القتصادية بينما تشير معنوية المعلمة إلي وجتود العلقة السبببية بيححن الطلححب
على الودائع المصرفية وتكلفة التمويل المصرفي بحيث أنه كلما زادت تكلفححة
التمويل المصرفي  بوحدة واحدة قل الطلب على الودائع المصرفية بمقدار (

) وحدة. 0.46
هنالك علقة عكسية ذات دللة إحصائية بين الطلححب علححي الودائححع المصححرفية-5

والوعي المصرفي برغم مخالفة إشارته  للنظرية القتصادية .
ل توجتححد علقححة ذات دللححة إقتصححادية بيححن الطلححب علححي الودائححع المصححرفية -6

والتضخم بالرغم من مطابقته من ناحية إحصائية .
العاليحة التفسحيرية القحوة  ( إلححيR2=) 0.99يشير معامححل التحديححد المعحدل  -7

 للنموذج
إلحى تشحير ) وهحذه0.05( المعنويحة مسحتوي محن أقحل النمحوذج  معالم جتميع-8

الجزئية. المعالم توفيق جتودة
اا عالية التنبؤ علي النموذج مقدرة-9 . جتد

الدالححة هححي المصححرفية الودائححع علححي الطلححب لدالححة تقححدير أفضححل-10
القتصححادية للنظريححة مطححابقته لعححدم التضخم إستبعاد بعد الكاملة اللوغريثمية

وذلححك التسعينات فترة في عنه بيانات وجتود لعدم نسبة المالية الوراق وعائد
تلححك فححي الحكوميححة السححندات وتوقف حينها المالية للوراق سوق وجتود لعدم

. المصرفي النظام أسلمة بسبب الفترة
اا : التوصيات : ثالث

فححي السححودان في المصرفية الودائع علي الطلب لدالة القياسي النموذج تحليل بعد
علي الطلب حجم علي المؤثرة العوامل ومعرفة م2013 وحتي م1980 من الفترة
إيحداع عحن الفحوائض أصححاب إحجحام إلحي تحؤدى الحتي والسحباب المصرفية الودائع

: بالتي نوصي المصرفي الجهاز داخل مدخراتهم
الودائححع حجححم علححي المححؤثرة العوامححل أهم أحد باعتباره القومي الدخل زيادة-1

. التمويل حجم زيادة طريق عن وذلك  المصرفية
أصحاب علي يسهل حتى البلد أنحاء كافة في البنوك فروع زيادة علي العمل-2
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ال واحححد فححرع فزيححادة مححدخراتهم إيداع الفوائض الودائححع زيححادة إلححي تححؤدي مث
الجتححراءات كافححة تسححهيل وكححذلك جتنيححه،  مليححون0.82 بمقححدار المصححرفية
.                        والسياسية والدارية المحاسبية

الكتلححة لجححذب وذلححك المجتمححع أفححراد بيححن المصرفي الوعي نشر علي العمل-3
. فعالة وتقنية إدارية وسياسات وسائل عبر المصرفي الجهاز خارج النقدية

وكححذلك التمويححل تكلفححة خفححض طريق عن المصرفي التمويل عمليات تسهيل-4
. رشيدة اقتصادية سياسات إتباع

الطلب التنبؤ في الدراسة نموذج إستخدام-5 وذلحك ، المصحرفية الودائحع علحي ب
.  التنبؤ علي العالية لقدرته

. ذلك في المؤهلة الطر بإستخدام ودقتها البيانات صحة علي التركيز-6
كالزراعححة الحقيقححي النتححاج قطاعححات نحححو وتححوجتيهه التمويححل حجححم زيححادة-7

. والصناعة
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ال : قتائمة المراجلع أول

المراجلع  العربية :

السعودية ، الشروق دار,   السلم في وإستثمارها النقدية المصرفية الودائع,  الله عبد حسن ، المين
. م1983 ، الولى الطبعة ،

1991 الولي الطبعة ، بنغازى ، الوطنية الكتب دار ، والمصارف النقود إقتصاديات ، المين صالح ، الرباح
. م

, الطبعححة للنشر أسامة دار والتطبيق، النظرية بين السلمية المصارف, رحيم الرزاق عبد ، الهيتي
. م1998 : الردن عمان الولي،

أنواعها المصرفية الودائع ، الحسنى أحمد حسن بن أحمد ، الحسني إستثمارها،– إستخدامها– : 
. م1999 الولي الطبعة ، لبنان ، بيروت حزم ابن دار ، المكية المكتبة

والنشر،عمان، للطباعة وائل دار العملي، المنظور المالي، الجهاز في أساسيات ، سالم  ،جتميل الزيدانين
. م1999 ، الولي الطبعة

–المصرفي الجهاز خارج المتداولة العملة حول  قراءات" ، احمد محمد الحسن محمد ، الحسن  
. م1999 يونيو ، عشر التاسع العدد ، السودان بنك ، المصرفي مجلة"  والحماية الستقطاب

. م 2009  الثانية ،الطبعة الخرطوم ، أروي مطبعة ، القتصاد مبادئ ، سليمان العظيم عبد ، المهل

لبنان:  ، الخامسة ،الطبعة السلم في اللربوي البنك ، باقر محمد ، الصدر م1978 ، التعارف دار ، بيروت
.

    ، يحي محمد ، اليمنية             الرفيق الجمهورية في والتنمية الكلية المتغيراتالقتصادية بعض السلميعلي المصرفي التمويل منشور "  " أثر غير قياسية دراسة
اليمنية          2010 الجمهورية ، ذمار جامعة ، عمل ورقة ،

دار ، عمان – الردن ، البنوك إدارة في المعاصرة التجاهات ، جتودة احمد ومحفوظ ، رمضان سليم زياد
. م 2006 ، الثالثة الطبعة ، للنشر وائل

مؤسسة-  وتقديم الموارد تعبئة إستراتيجية– المصارف إدارة ، محمود حمزة ، الزبيدي  الوراق، الئتمان
. م2000 عمان،

باستخدام  التطبيقى القياسى القتصاد سلسلة محمود، حسن سامية ، الرشيد محمد ،طارق الرشيد
منشور غير ، المشترك التكامل ومنهجية الزمنية السلسل استقرار ، EVIEWS برنامج

. م 2010 ، الخرطوم ،  القتصادية النظرية أساسيات في المرجتع ، محمد طارق ، الرشيد

عمل ورقة ، م2012-2000 الفترة خلل   السلمية المالية الدوات في السودان تجربة تقويم ، يوسف طه
. الخرطوم ،

جتامعة مجلة ، السلمية والبنوك التقليدية البنوك في التمويل تكلفة ،  بورقبة  وشوقي بوجتلل  محمد
. م2010 ،  الثاني العدد 23 م ، السلمي القتصاد ، العزيز عبد الملك
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، الحديثة الطباعة دار ، مقارن مدخل:  السلمية والمصارف التقليدية المصارف إدارة ، سويلم محمد
.م1987  القاهرة،

، ،العدد  المستثمرون مجلة ، القتصادي النشاط في المصرفية الودائع تأثير ، عمر محمد ، الحاجتي
. )http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php.com(  ، م 2012-01-25       الكويت،

. م 2008 مصر ، الجديدة الجامعة دار ، الكلية القتصادية النظرية ، عطية إيمان ، ناصف

اا النقدية الودائع,  محمد الفتاح ،عبد سليمان اا شرع . م1983,  القاهرة المصرية، النجلو مكتبة ، وقانون

الدار:  السكندرية  ، والتطبيق  النظرية بين القياسي ،القتصاد القادر عبد محمد القادر عبد ، عطية
. م 2014 الرابعة الطبعة ، الجامعية

الطبعة ، السياسية والختيارات العلمية المتطلبات بين السوداني القتصاد ، أحمد مجذوب ،أحمد علي
. م2013 .،الخرطوم  الولي

وإستراتيجي كمي مدخل البنوك إدارة ، الدوري الله عبد الرحمن عبد ،مؤيد الحسيني عداوي حسن فلح
. م 2000 الولي الطبعة ، للنشر وائل دار:  عمان ، معاصر

من المزيد جتذب إمكانية ، الرحمن عبد محمد الرحمن وعبد أحمد عثمان ومحمد خضر الشيخ الدين صلح
1 رقم إصدارة ، السودان بنك عن صادرة وبحوث دراسات سلسلة ، المصرفي الجهاز داخل إلي المدخرات

. م2003 اكتوبر ،

مطابع  المستقبل ورؤى التحديات:  السودان في السلمى التمويل ، محمد طلحة الصديق ، رحمة
. م 2006 الولي الطبعة ، للعملة السودان

) السودان             في المصرفي العمل تاريخ ، أحمد محمدعثمان إبراهيمحامد، الدين ،)         1996-1903تاج الحاديعشر السودان،العدد بنك ، المصرفي مجلة ، م
م .1997يونيو 
وائل دار والتطبيق، النظرية بين الكلي القتصاد مبادئ ، الرفاعي حسين وأحمد الوزني واصف خالد

. م 2000 الثالثة الطبعة للنشر،عمان،

المركزي السودان بنك موقع ، 2014للعام السودان بنك سياسات السودان، بنك 

http://www.cbos.gov.sd. / : الرسائل الجامعية 

2005 – م1975 الفترة في المصرفية الودائع علي الطلب محددات تقدير بعنوان:  نمر موسى آدم أبوبكر
. م 2009 ، والتكنولوجتيا للعلوم السودان جتامعة,  الماجتستير درجتة لنيل دراسة م

: 2007( المطلب عبد احمد إبرهيم التمويل وحجم نوع علي وأثرها الودائع استقطاب سياسة بعنوان) 
دراسة- 2004م- 1995 من للفترة السودانية المصارف حالة دراسة – المصرفي في الدكتوراة درجتة لنيل م
. م 2007 والتكنولوجتيا للعلوم السودان جتامعة ، المصرفية الدراسات

من الفترة في قياسية دراسة – المصرفي التمويل علي الطلب دالة بعنوان:  المطلب عبد حبيب منال 
. م 2000 ، السلمية امدرمان جتامعة ، الماجتستير درجتة لنيل دراسة م 1999- 1994
علي الطلب دالة علي بالتطبيق المتعدد الخطي الرتباط مشكلة بعنوان:  محمد عطية حسن رفوة

– م1970 من للفترة السودان في المصرفية الودائع دراسة. 2007  جتامعة ، الماجتستير درجتة لنيل م
. م 2009:  والتكنولوجتيا للعلوم السودان

 .www.najah.edu ، فلسطين ، النجاح جتامعة موقع
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Green  ,William,Econometric  Analysis,  New  York  :  Macmillan  Publishing
Company,Second Edition,1993.

Malinvaud,E  Statistical  Methods  of  Econometrics,  Chicago:Rand,MC  Nally,
1966.

اا: الملحق : ثاني

)1ملحق رقم (
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0.09 

نسبة الودائع المصرفية الى اجتمالى الناتج المحلى الجتمالى والكثافة المصرفية 

المصدر : بنك السودان المركزى

)2ملحق رقم (

نسبة اجتمالى الودائع المصرفية الى اجتمالى عرض النقود

المصرفى الوعىالنقود عرض الى الودائع الجمهور لدى العملةالنقود عرضالمصرفية الودائعالسنة

 %جنيه مليونجنيه مليونجنيه مليون 
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0
          0.7200
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1.2 0.51
 

58.4 0.7
198
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1.6 0.63
 

60.0 0.7
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63.3 0.6
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5
          3.6225

70 
 

6.0 1.95
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198

6
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66.2 0.5
198

7
          7.1677

65 
                   1

0.4 3.63
 

68.8 0.5
198

8
          8.5993

74 
                   1

4.2 5.60
 

60.5 0.7
198

9
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00 
                   2

2.7 9.24
 

57.8 0.7
199

0
             17.0
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                   3

1.6 13.11
 

53.8 0.8
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1
             29.8
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                   5

2.7 21.41
 

56.7 0.7
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2
             94.4

450 
                14

1.6 43.52
 

66.7 0.5
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3
          167.34

00 
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62.3 0.6
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4
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5
          416.42

00 
                70
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59.0 0.6
199

6
          677.93

00 
            1,205

.7 444.40
 

56.2 0.7
199

7
          967.54

00 
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.3 584.94
 

60.3 0.6
199

8
      1,201.13

00 
            2,082

.3 821.40
 

57.7 0.7
199

9
      1,455.19

00 
            2,575

.0 1,081.08
 

56.5 0.7
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0
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1

      2,741.88
00 
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.1 1,538.36

 
63.4 0.6
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المصدر : بنك السودان المركزى           
3ملحق رقم ( )

تركيبة الودائع المصرفية

اجتمالى الودائعودائع الستثمارودائع الدخارالودائع الجارية السنة
الجاريححححة الححححى
 الجتمالى

الدخححححححار الححححححى
الجتمالى

السححححتثمار الححححى
الجتمالى

%%%مليون جتنيهمليون جتنيهمليون جتنيه مليون جتنيه 

1990         12,659 NA 
           4,33

7 
         16,99

6 74.5NA25.5

1991         20,261
         1,90

4 
           7,69

3 
         29,85

8 67.96.425.8

1992         50,947
         3,08

2 
         40,41

7 
         94,44

6 53.93.342.8

1993         64,145
         5,25

1 
         97,94

4 
       167,34

0 38.33.158.5

1994         98,474
         7,77

4 
       128,10

7 
       234,35

5 42.03.354.7

1995       158,093
       12,42

1 
       245,90

5 
       416,41

9 38.03.059.1

1996       315,150
       20,72
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       342,05
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       677,93

3 46.53.150.5

1997       414,782
       35,40
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6 42.93.753.5
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0 39.34.556.2
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       806,58

0 73.521.54.9

2000    1,050,030
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       199,23
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    1,375,10
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     151,90

0 
       313,98

0 
    1,594,44

0 70.89.519.7
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    4,159,57
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4 50.47.142.5

2007    5,608,281
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    4,587,41

9 
  11,198,65

6 50.19.041.0

2008    6,740,488
  1,236,36
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    5,244,89

9 
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1 51.09.439.7

2009    8,345,640
  1,558,70

3 
    7,023,60

6 
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9 49.39.241.5

2010    9,893,679
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    8,667,75
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2 48.39.342.4
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0 
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6 
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0 51.512.036.6

2012  13,952,053
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5 
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0 
  31,423,09

2 51.114.933.9

المصدر : بنك السودان المركزى

4ملحق رقم ( )

نسبة الودائع بالنقد الجتنبى الى اجتمالى الودائع

السن
ة

الودائع بالنقد 
اجتمالى الودائعالجتنبى

نسبة 
الدولرة

199
4       115,000.00       349,355.0033%
199
5       223,130.00       639,549.0035%
199
6       297,710.00       975,643.0031%
199
7       435,670.00    1,403,206.0031%
199       548,820.00    1,749,950.0031%
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8
199
9       637,520.00    1,455,200.0044%
200
0       940,045.00    2,330,205.0040%
200
1    1,112,340.00    2,736,860.0041%
200
2    1,468,983.00    3,630,754.0040%
200
3    1,858,115.00    4,729,515.0039%
200
4    2,545,895.00    6,466,483.0039%
200
5    2,654,250.00    9,775,950.0027%
200
6    2,394,240.00  12,312,944.0019%
200
7    2,601,347.00  13,942,475.0019%
200
8    3,042,083.00  16,508,458.0018%
200
9    3,551,305.00  20,848,039.0017%
201
0    5,089,219.00  25,874,366.0020%
201
1    5,049,101.00  27,775,618.0018%
201
2  11,341,441.00  39,544,338.0029%
201
3  11,989,801.00  44,133,068.0027%

المصدر : بنك السودان المركزى              

)4-1جتدول  رقم (
بيانات نموذج الدراسة

المالية الوراق عائدالتضخمالمصرفى الوعىالمصرفية الكثافةالتمويل تكلفةالمصرفى التمويلالقومى الدخلالمصرفية الودائعالسنة

%%%جنيه مليونجنيه مليونجنيه مليون 
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198
0

          
0.720013 3.950.068.000.100.71

26.1
00.01

198
1

          
0.942470 4.90.0810.000.100.67

22.6
00.00

198
2

          
1.339560 6.930.1110.000.100.61

27.7
017.57

198
3

          
1.781357 9.450.1412.000.110.58

31.1
09.20

198
4

          
2.063602 11.50.1614.000.100.60

32.5
02.60

198
5

          
3.622570 15.20.1816.000.120.54

46.3
01.80

198
6

          
5.136929 20.060.2616.000.130.54

29.0
07.90

198
7

          
7.167765 36.390.3819.000.130.51

25.0
07.80

198
8

          
8.599374 46.690.4520.000.150.65

49.1
029.30

198
9

       
13.117000 82.514.9022.000.180.70

74.1
011.40

199
0

             
17.0340 109.897.6729.000.180.77

67.4
00.00

199
1

             
29.8590 192.5914.0028.000.200.72

123.
700.00

199
2

             
94.4450 420.8433.1032.900.240.46

117.
600.00

199
3

          
167.3400 945.9552.7027.200.190.56

101.
300.00

199
4

          
234.3600 1877.15100.7027.000.200.63

115.
400.00

199
5

          
416.4200 4047.38145.1028.000.180.60

68.4
00.00

199
6

          
677.9300 

10484.8
3339.5030.000.250.66

132.
700.00

199
7

          
967.5400 

16155.7
8415.6041.700.240.60

47.7
00.00

199
8

      
1,201.1300 

21941.9
5473.8036.300.230.68

17.1
00.00

199
9

      
1,455.1900 

26799.1
6487.3024.000.210.74

16.0
00.00

200
0

      
1,972.2400 

32299.0
1990.7024.000.200.728.0026.90

200
1

      
2,741.8800 

39234.9
91,501.4015.200.170.564.9030.10

200
2

      
3,630.7400 

46176.8
82,140.8014.900.170.538.3029.10

200
3

      
4,729.5200 55670.23,298.0016.200.160.517.7020.10

200
4

      
6,466.4900 

65825.0
65,210.5011.300.160.478.5019.10

200
5

      
9,775.9500 82429.18,620.8011.000.140.388.5020.30

200
6

   
12,308.5889 9354612,820.4011.300.140.447.2015.60

200
7

   
13,942.3569 10550114,479.1011.700.140.408.1015.90

200
8

   
16,508.4580 11005617,253.8011.800.140.41

14.3
015.80

200
9

   
20,848.0394 12201521,757.6010.800.140.39

11.2
015.80

201
0

   
25,874.3650 

124000.
125,505.609.800.150.39

13.0
015.00

201
1

   
27,775.6156 

169611.
328,998.709.400.140.46

18.1
018.00

201
2

   
39,544.4000 

214544.
337,759.8011.300.180.42

35.1
017.70
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201
3

   
44,133.0680 

201290.
237,621.7012.000.190.43

37.1
018.00

المصدر : بنك السودان المركزى 
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	إن المستثمر في الأوراق المالية أو في غيرها يتطلع للحصول على أحد نوعين من العائد أو كليهما معاً 34:

